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للــذات  بالنســبة  أصليــة  حالــة  الحريــة  كانــت  مــا  إذا 
اســتثناء. يظــل  منهــا  حرمانهــا  فــإن  البشــرية 

توطئـــــــــــــة

 أقــر دســتور 2014 فــي أول فصولــه المضمنــة ببــاب الســلطة 
إقامــة  القضــاء ســلطة مســتقلة تضمــن  أن »  القضائيــة علــى 
الحقــوق  وحمايــة  القانــون،  وســيادة  الدســتور،  وعلويــة  العــدل، 

والحريــات«.

مــن  بترســانة  حظيــت  والفرديــة  العامــة  والحريــات  فالحقــوق 
جانفــي  دســتور26  صلــب  خاصــة  وبمنزلــة  الوطنيــة  القوانيــن 
2014 للجمهوريــة التونســية مــا بعــد الثــورة، وذلــك إيمانــا مــن  
المشــرع  التونســي بقداســتها واحترامــا للمواثيــق الدوليــة الراعيــة 

الإنســان. لحقــوق 
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جعــل المشــرع التونســي مؤسســتي الاحتفــاظ والإيقــاف التحفظــي اللتيــن تكتســيان صبغــة دســتورية، 
خاضعتيــن لمراقبــة دقيقــة مــن الســلطة القضائيــة بغايــة اجتنــاب الممارســات التعســفية وحفظــا لضمانــات 

المتهــم والمجتمــع فــي الآن نفســه.

لقــد تــم اختيــار موضــوع هــذا الدليــل فــي هــذا النطــاق وبالتحديــد فــي إطــار التعــاون الثنائــي المثمــر 
القائــم بيــن وزارة العــدل والمعهــد الدانماركــي لمناهضــة التعذيــب DIGNITY  بمســاهمة المعهــد الأعلــى 
ن تعــددت  للقضــاء حيــث أن هــذا الدليــل يمثــل إضافــة نوعيــة حــول مؤسســة الايقــاف التحفظــي الــذي  و�إ
الترســانة التشــريعية الوطنيــة والدوليــة الخاصــة بــه فإننــا نفتقــد آليــة ووســائط تجمعهــا وتبوبهــا لإتاحــة 

اســتغلالها ســواء مــن قبــل القضــاة المختصيــن أو المكونيــن فــي المجــال بالمعهــد الأعلــى للقضــاء.

مــن هــذا المنطلــق يحــرص المعهــد علــى مواصلــة العمــل ســواء عبــر إمكاناتــه الخاصــة أو بالتعــاون 
مــع المنظمــات الدوليــة المختصــة علــى اعتمــاد طــرق ووســائط بيداغوجيــة متطــورة ومنهــا إعــداد الأدلــة 

التكوينيــة فــي مجــالات قانونيــة وقضائيــة متنوعــة ومتعــددة.

لقــد تولــى صياغــة هــذا الدليــل قضــاة مــن خيــرة قضاتنــا الذيــن مارســوا مهــام النيابــة العموميــة لمــدة 
طويلــة ممــا أكســبهم الخبــرة والقــدرة علــى تقييــم مــدى نجاعــة القوانيــن المتعلقــة بالإيقــاف التحفظــي مــن 
الناحيــة التطبيقيــة والكشــف عــن النقائــص التــي تشــوبها واقتــراح الطــرق المثلــى مــن خــال التوصيــات 
التــي انتهــوا إليهــا لتلافــي ذلــك ولتأميــن تطبيقهــا بأكثــر نجاعــة احترامــا لحقــوق المعنييــن بهــذا الإجــراء.
إن إعــداد هــذا الدليــل حــول الإيقــاف التحفظــي  بالشــراكة مــع المعهــد الدانماركــي لمناهضــة التعذيــب 
مــن شــأنه أن يعــزز الإصــدارات الجزائيــة التونســية بمــا يكفــل مزيــد تكريــس واحتــرام المعاييــر الدوليــة 
المســاجين  قيمــة الإنســان ســيما  التعذيــب ويدعــم  أشــكال  المتعلقــة بحقــوق الانســان ومناهضــة كل 

والموقوفيــن منهــم. 

فالإيقــاف التحفظــي موضــوع هــذا الدليــل مــن أخطــر الإجــراءات مساســا بالحريــة الفرديــة وهــو فــي الآن 
  Jean Carbonnier نفســه مرحلة وآلية فارقة وحاســمة في التحقيق ليذهب إلى أبعد من ذلك الفقيه
فــي وصفــه »بشــرّ لابــد منــه«. وكمــا تــدل تســميته عليــه فــإن مآلــه حبــس المعنــي بهــذا الإجــراء طــوال 
فتــرة التحقيــق أو فــي جــزء منــه، مــن هنــا وجبــت الملائمــة بيــن مبدأيــن متناقضيــن مبــدأ الحريــة وقرينــة 

البــراءة ومبــدأ ضــرورة المحافظــة علــى متطلبــات وأغــراض اســتكمال التحقيــق أو البحــث.

إن القانــون وحــده هــو الكفيــل بالتنســيق بيــن مصلحــة الفــرد مــن منطلــق حمايــة حريتــه وحقوقــه وبيــن 
قامــة التــوازن بيــن عديــد الحريــات  مصلحــة المجتمــع مــن حيــث حمايــة أمنــه واســتقراره مــن ناحيــة و�إ

المتعارضــة ومختلــف المصالــح المتضاربــة لتحقيــق النظــام والعــدل مــن ناحيــة أخــرى.

تعتبــر مرحلــة التتبــع والتحقيــق نقطــة انطــاق الملاحقــة الجزائيــة حيــث يكــون فيهــا للجهــاز القضائــي مــن 
خــال ســلطة النيابــة العموميــة وقلــم التحقيــق دور الحــارس علــى احتــرام حقــوق الفــرد المســتهدف بــكل 

إجــراء فيــه مســاس بحرمتــه وكرامتــه أو نيــل مــن حريتــه.

واعتبــارا لمــا تقــدم ولاتصــال مقومــات العدالــة الجزائيــة بحرمــة الفــرد وحريتــه، ســعت التشــريعات ســواء 
منهــا الدوليــة أو الوطنيــة إلــى تمكيــن القاضــي مــن منظومــة جزائيــة متكاملــة قوامهــا جملــة من الاجراءات 
الضامنــة لحقــوق الانســان تشــمل كافــة مراحــل الدعــوى الجزائيــة منــذ انطــاق الدعــوى العموميــة مــرورا 

بطــور التحقيــق وصــولا إلــى طــور تنفيــذ العقوبــة.

فــكان الفصــل 29 مــن دســتور الجمهوريــة التونســية الجديــد أفضــل دليــل علــى الارتقــاء بالمنظومــة 
الجزائيــة الوطنيــة مــن أجــل تدعيــم الحقــوق والحريــات حيــث أورد بصريــح النــص »لا يمكــن إيقــاف 
شــخص أو الاحتفــاظ بــه إلا فــي حالــة تلبــس أو بقــرار قضائــي ويعلــم فــورا بحقوقــه بالتهمــة 

المنســوبة إليــه ولــه أن ينيــب محاميــا وتحــدد مــدة الإيقــاف والاحتفــاظ بقانــون«. 

فهــذا الدليــل هــو عنــوان آخــر أثمــره برنامــج التعــاون القائــم بيــن وزارة العــدل والمعهــد الدنماركــي لمناهضــة 
التعذيــب ويضــاف إلــى عديــد الأنشــطة والــدورات التكوينيــة التــي أفضــت إلــى إصــدار دليلــي »التصــدي 

لجريمــة التغذيــب فــي القانــون التونســي« ودليــل »الاحتفــاظ« بالتعــاون مــع هــذه المؤسســة العريقــة.

نأمــل أن يكــون هــذا الانجــاز مرجعــا ودليــا لــكل المعنييــن والمتداخليــن فــي المنظومــة الجزائيــة وخاصــة 
الســادة قضــاة التحقيــق لمــا تضمنــه هــذا الدليــل مــن مــادة ميســرة جمعــت المعاييــر الدوليــة والإقليميــة 
والنصــوص الوطنيــة وأبــرَز أهــم المبــادئ والقواعــد المكرســة مــن خلالهــا إضافــة إلــى مــا تضمنــه مــن 
اتجاهــات علــى مســتوى التطبيــق القضائــي لبعــض الفصــول التــي تطــرح اشــكالات فــي التأويــل أو 
التطبيــق بمــا يســاعد المختصيــن علــى أفضــل الممارســات وأنجعهــا فــي علاقــة بالحــد مــن الحريــة الفرديــة 

فــي الإجــراءات الجزائيــة وتحديــدا فــي نطــاق الإيقــاف التحفظــي.  

نــود أخيــرا وليــس آخــرا أن نشــكر كل مــن بــادر وعمــل وبــذل جهــدا فــي إنجــاز مثــل هــذه الأدلــة والتــي 
ســنعمل علــى مواصلــة دعــم إصدارهــا ونخــص بالشــكر معهــد ديقنيتــي الدنماركــي لمناهضــة التعذيــب 
ــاف التحفظــي« والمتكــون مــن القضــاة  وكل الفريــق الــذي عمــل علــى إعــداد هــذا الدليــل حــول »الإيق

الســادة:

 السيدة آمال الوحشي قاضية رتبة ثالثة ومتفقدة بوزارة العدل
 السيد حاتم حفيظ قاضي رتبة ثالثة مستشار دائرة جنائية بمحكمة الاستئناف بالكاف

القاضي أحمد اليحياوي 
المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء
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المـــــقدمـــــــــــــــــة
تســتمد دولــة القانــون مشــروعيتها مــن مــدى قدرتهــا علــى حمايــة 
الحقـــوق و الحريات الفرديـــة وتحصينها من أيّ تعدّ أو تعسّف، 
ويعتبــر ذلــك أبــرز مظهــر مــن مظاهــر علويــة القانــون وعــدم 

ســيادة الفوضــى والاســتبداد.

وفــي المقابــل فــإن كلّ تغييــب للآليــات التــي مــن شــأنها تحقيــق 
هــذه الأهــداف هــو بالضــرورة قطــع مــع ثقافــة حقــوق الإنســان و 
عائــق يحــول دون الوصــول إلــى تحقيــق العدالــة، ولا جــدال أن 
الوصــول إلــى إقامــة عدالــة جزائيــة حقيقيــة يســتوجب بالضــرورة 
تكريــس ضمانــات قانونيــة لتوفيــر محاكمــة عادلــة لــكلّ فــرد يجــد 
نفســه أمــام القضــاء بهــدف أن يكــون القــرار المتخــذ فــي شــأنه أو 

الحكــم الصــادر ضــدّه أقــرب مــا يكــون إلــى الصــواب.
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وتعتبــر الفتــرة الســابقة للمحاكمــة مــن أهــم وأخطــر الفتــرات علــى الفــرد اعتبــارا للأطــراف التــي يمكــن أن 
تتداخــل فيهــا ونظــرا لمــا يمكــن أن يطــرأ فيهــا مــن خروقــات للإجــراءات الجــاري بهــا العمــل، والتــي يمكــن 
أن تمــسّ مباشــرة مــن حرّيتــه، والحريــة تعتبــر طبيعــة متجــذّرة فــي كلّ فــرد ولا يمكــن الحــدّ منهــا إلّا عنــد 

الضــرورة القصــوى وبصفــة اســتثنائية جــدّا. 

وطالمــا كان الحــدّ مــن الحريّــة إجــراءا اســتثنائيا، فقــد ســعت أغلــب التشــريعات إلــى تنظيــم هــذا الاســتثناء 
بنصــوص قانونيــة واضحــة تضمــن تفعيــل قرينــة البــراءة بصــورة تتماشــى ومقتضيــات الدســتور ومختلــف 

الصكــوك الدوليــة والقوانيــن الجــاري بهــا العمــل. 

وفــي هــذا الإطــار لا بــدّ مــن التأكيــد علــى أن ســلب الحريــة تتفــاوت خطورتــه بحســب الإجــراء المتخــذ 
ضــدّ المظنــون فيــه وتوقيــت اتخــاذه ، وهنــا يجــب التمييــز بيــن إجراءيــن أساســيين يمكــن اتخاذهمــا  
بــإذن مــن الســلطة القضائيــة المتعهّــدة ) النيابــة العموميــة أو قاضــي التحقيــق ( قبــل انطــاق المحاكمــة  
ويمثــان شــكلا مــن أشــكال الاحتجــاز الســابق للمثــول أمــام الدوائــر الحكميــة يــؤدي كلّ منهمــا إلــى 
الحرمــان مــن الحريــة وهمــا الاحتفــاظ والإيقــاف التحفظــي، ويعتبــر هذيــن الإجرائيــن مــن الإجــراءات 
الوقائيــة الاســتثنائية الســالبة للحريــة التــي ســنّها المشــرّع لغايــات عــدّة مــن أهمّهــا حســن و ضمــان ســير 
الأبحــاث وكذلــك حمايــة للمجتمــع بضمــان عــدم اقتــراف جرائــم جديــدة كضمــان عــدم فــرار المظنــون فيــه 

وطمســه لأدلــة الجريمــة،  فضــا علــى حمايــة هــذا الأخيــر أيضــا مــن الغيــر. 

الضمانات القانونية أثناء المحاكمة وبعدها

الضمانات الاجرائية قبل المحاكمة

ويمكــن تلخيــص معاييــر المحاكمــة العادلــة، حســبما اُتفــق عليهــا فقهــا وتــمّ تكريســها دســتوريا وقانونيــا 
وبمقتضــى العديــد مــن الصكــوك الدوليــة، فــي فكــرة توفيــر الضمانــات القانونيــة الإجرائيــة اللازمــة 
للإحالــة علــى ســلطة قضائيــة مســتقلة ومحايــدة تتولــى إجــراء التتبعــات اللازمــة واتخــاذ القــرارات المناســبة 

قبــل إصــدار حكــم قضائــي مســتوف لجميــع الشــروط الشــكلية والأصليــة.

الاحتفاظ
هو إجراء يقع اتخاذه من قبل أعوان الضابطة العدلية في حالات محدّدة وهي:

15

26

37
كلما ظهرت قرائن قوية

تستلزم الاحتفاظ

تنفيذ بطاقة 
جلب 

فيما تقتضيه
ضرورة البحث 

المفتش عنه لفائدة جهة
من الجهات

التلبس بجناية أو
جنحة أو مخالفة

المحكــوم عليــه بالســجن لغايــة 
تنفيــذ العقــاب

لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أن الاحتفــاظ كان منظّمــا بمقتضــى مناشــير صــادرة عــن وزارة الداخليــة 
أهمّهــا منشــور 20 أوت 1974 ومنشــور02 أفريــل 1977، وقــد تــمّ تنظيــم الاحتفــاظ قانونيــا لأول 
مــرّة بعــد تنقيــح مجلــة الإجــراءات الجزائيــة بمقتضــى قانــون 26 نوفمبــر1987، ثــمّ تدخّــل المشــرع 
فــي مــرّة أولــى بمقتضــى القانــون عــدد70 لســنة 1999 المــؤرخ فــي 02 أوت 1999 والــذي نقّــح 
بعــض فصــول مجلّــة الإجــراءات الجزائيــة ومنهــا الفصــل13 مكــرر الــذي ينظّــم إجــراءات الاحتفــاظ 
وشــروطه وحقــوق المحتفــظ بــه وواجبــات مأمــوري الضابطــة العدليــة، ثــمّ تدخّــل المشــرّع مجــدّا بتنقيــح 
دســتوري ســنة 2002 والــذي أصبــح بمقتضــاه الاحتفــاظ يخضــع وجوبــا إلــى الرقابــة القضائيــة ، 
وقــد تدخّــل المشــرّع مجــددا بموجــب قانــون 04 مــارس 2008 لتدعيــم الضمانــات مــن خــال إلــزام 

الســلطة القضائيــة بتعليــل قــرار التمديــد فــي اجــل الاحتفــاظ.

ومؤخــرا عــرف الفصــل 13 مكــرر تنقيحــا جديــدا بمقتضــى القانــون عــدد 5 لســنة 2016 المــؤرخ 
فــي 16 فيفــري 2016 والــذي جــاء لتدعيــم وتوســيع ضمانــات ومكاســب المظنــون فيــه فــي مرحلــة 

البحــث الأولــي.
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الحصول على إذن كتابي من وكيل الجمهورية، 

إعلام ذي الشبهة بالإجراء المتخذ ضدّه،   

مسك سجل خاص بالإحتفاظ،

إعلام أحد أصول أو فروع أو إخوة أو قرين أو من يختاره ذي الشبهة،

إذا كان ذي الشبهة أجنبي فإعلام السلط الديبلوماسية أو القنصلية،

إعلام ذي الشبهة بحقه في طلب العرض على الفحص الطبي،

إعلام ذي الشبهة بحقه في إنابة محامي للحضور معه. 

1

2

3

4

5

6

7

الهوية الكاملة للمحتفظ به،

موضوع الجريمة، 

إعلام المحتفظ به بالإجراء المتخذ ضده،

تلاوة ما يضمنه القانون للمحتفظ به،

وقوع الإعلام بالإحتفاظ لعائلة المحتفظ به أو من اختاره من عدمه،

طلب العرض على الفحص الطبي إن حصل ممن خول له القانون ذلك،

طلب اختيار محامي،

طلب إنابة محامي إن لم يختر من خول له القانون محاميا في حالة الجناية،

1

2

3

4

5

6

7

8

ويعتبــر الاحتفــاظ مــن الإجــراءات الوقائيــة الإســتثنائية و الســالبة للحريــة التــي ســنّها المشــرّع لغايــات 
عــدّة مــن أهمّهــا حســن و ضمــان ســير الأبحــاث وكذلــك حمايــة للمجتمــع بضمــان عــدم اقتــراف 
المظنــون فيــه لجرائــم جديــدة كضمــان عــدم فــراره و طمســه لأدلــة الجريمــة ويعتبــر أيضــا حمايــة 
للمظنــون فيــه مــن الغيــر، ولا يمكــن اتخــاذه الّا فــي الحــالات المذكــورة أعــاه و بعــد الاســتجابة لعــدد 

مــن الشــروط وهــي :

ويجب ان يتضمن محضر الاحتفاظ وجوبا التنصيصات التالية:

تاريخ بداية و نهاية الاحتفاظ يوما و ساعة،

تاريخ بداية ونهاية السماع يوما و ساعة،

إمضــاء مأمــور الضابطــة العدليــة و المحتفــظ بــه و إن لــم يقــع إمضــاء هــذا الأخيــر فالتنصيــص 
علــى ذلــك و علــى ســببه،

إمضاء محامي المحتفظ به إن حضر.

9

10

11

12

امــا بخصــوص آجــال الاحتفــاظ فهــي تختلــف باختــاف تصنيــف الجريمــة المرتكبــة ) مخالفــة أو جنحــة أو 
جنايــة ( وطبيعتهــا ) جريمــة ارهابيــة أو جريمــة حــق عــام ( وهــي أربعــة آجــال كالآتــي:

� �5 أيــام فــي حالــة القضايــا الإرهابيــة و القضايــا المرتبطــة بجريمــة غســل الأمــوال مــع قابليــة 
التمديــد بنفــس المــدة لفترتيــن، 

 48 س في حالة الجناية مع قابلية التمديد بنفس المدة لفترة واحدة فقط،

 48 س في حالة الجنحة مع قابلية التمديد بـ24 س مرة واحدة فقط، 

 24 س للمخالفة المتلبس بها وغير قابلة للتمديد.

علمــا وأن قــرار التمديــد فــي أجــل الاحتفــاظ يحــرره وكيــل الجمهوريــة بعــد عــرض المحتفــظ بــه عليــه 
وســماعه ويكــون هــذا القــرار معلــا. 

وبعــد انتهــاء آجــال الإحتفــاظ و التماديــد ( إن وقعــت ) يتعيــن علــى مأمــور الضابطــة العدليــة إحالــة 
محضــر الأبحــاث صحبــة المحتفــظ بــه علــى وكيــل الجمهوريــة لإتخــاذ مــا يــراه صالحــا فــي شــأنه. 

غيــر أنــه ورغــم أهميــة هــذا الإجــراء الوقائــي والاســتثنائي الا انــه لا يصــل إلــى أهميــة الإيقــاف التحفظــي 
بالنظــر إلــى أســباب اتخــاذه ومدتــه كمــا ســيقع بيانــه.
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الإيقاف التحفظي
هــو إجــراء يقــع اتخــاذه بموجــب قــرار قضائــي، يتــمّ بمقتضــاه ســلب حرّيــة المظنــون فيــه بعــد ضبطــه 
متلبســا بجنحــة أو بجنايــة أو لظهــور قرائــن قويــة تســتلزم إيقافــه لمنــع اقتــراف جرائــم جديــدة أو لضمــان 
تنفيــذ عقوبــة أو لضمــان ســامة ســير الأبحــاث، ويعتبــر هــذا الإجــراء أهــم خطــورة مــن الاحتفــاظ 

بالنظــر إلــى اختــاف مصــدر القــرار ومدتــه.

وفيمــا يلــي لمحــة تاريخيــة عــن مؤسســة الإيقــاف التحفظــي التــي عرفــت فــي تطوّرهــا ثــاث مراحــل 
هامّــة:

 كانت مجلة المرافعات الجنائية لسنة 1921 تفرّق بين ثلاث صور للإيقاف التحفظي:

الصورة الأولى : وجوبية الإيقاف التحفظي في حالة الجناية المتلبّس بها.

ــة : اختياريــة الإيقــاف التحفظــي فــي بقيــة الجرائــم مــن غيــر الجنايــات المتلبــس بهــا  الصــورة الثاني
وذلــك عندمــا تتوفّــر قرائــن قويــة تســتوجب الإيقــاف التحفظــي لتفــادي اقتــراف جرائــم جديــدة أو لضمــان 

تنفيــذ العقوبــة أو لضمــان ســير الأبحــاث.

الصورة الثالثة: منع الإيقاف التحفظي عندما يكون العقاب المستوجب دون العام سجنا. 

 �جــاءت مجلــة الإجــراءات الجزائيــة لســنة 1968 بأحــكام جديــدة تــمّ بموجبهــا إلغــاء صــورة الإيقــاف 
ســناد قاضــي التحقيــق الســلطة التقديريــة المطلقــة فــي تقديــر ضــرورة اللجــوء  التحفظــي الوجوبــي و�إ

إلــى الإيقــاف التحفظــي مــن عدمــه وذلــك دون تحديــد للمــدّة الممكنــة.

حــدّد قانــون 26 نوفمبــر 1987 لأول مــرّة مــدّة الإيقــاف التحفظــي بســتّة أشــهر قابلــة للتمديــد لمــرّة 
واحــدة عنــد تعلّــق الأمــر بجنحــة ومرّتيــن فــي صــورة الجنايــة.

 �تدخّــل المشــرع مجــدّدا بمقتضــى القانــون عــدد 114 لســنة 1993 المــؤرخ فــي 22 نوفمبــر 1993 
الــذي حــدّد المــدّة الأصليــة للإيقــاف التحفظــي بســتة أشــهر مهمــا كانــت طبيعــة الجريمــة ســواء 
جنحــة أو جنايــة مــع إمكانيــة التمديــد لمــرّة واحــدة مدّتهــا لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر بالنســبة للجنحــة 

ومرتيــن لا تزيــد مــدّة كلّ واحــدة علــى الأربعــة أشــهر بالنســبة للجنايــة ، مــع اشــتراط أن يكــون ذلــك بعــد 
أخــذ رأي وكيــل الجمهوريــة وبمقتضــى قــرار معلّــل.  

 �تدخّــل المشــرّع مجــدّدا بمقتضــى القانــون عــدد 21 لســنة 2008 المــؤرخ فــي 04/03/2008  لمزيــد 
تدعيــم ضمانــات الموقوفيــن تحفظيــا مــن خــال تكريــس وجوبيــة تعليــل قــرار الإيقــاف التحفظــي و كذلــك 

قــرار التمديــد فيــه.  

ســعيا إلــى إبــراز أهــم المعاييــر الدســتورية و الدوليــة و مــدى تكرســيها علــى مســتوى التشــريع الوطنــي ، ســيتم 
اســتعراض القواعــد و المبــادئ التــي تؤطــر الإيقــاف قبــل المحاكمــة بصــورة عامــة و الإيقــاف التحفظــي بصفــة 
خاصــة علــى مســتوى الدســتور ) القســم الأول ( ثــم علــى مســتوى الالتــزام الدولــي ) القســم الثانــي ( لننتهــي 

إلــى بيانهــا علــى مســتوى النصــوص القانونيــة الوطنيــة ) القســم الثالــث (.

الدستور

الالتزام الدولي 

القانون الداخلي

الهدف من الدليل ومخططه 
يهــدف هــذا الدليــل إلــى توفيــر مرجعــا يتضمــن المعاييــر الدوليــة و الإقليميــة و النصــوص 
ــادئ و القواعــد المكرســة مــن خلالهــا و كذلــك الممارســات  بــراز أهــم المب الوطنيــة و�إ
الجيــدة فــي علاقــة بالحــدّ مــن الحريــة الفرديــة فــي الإجــراءات الجزائيــة و تحديــدا فــي 
نطــاق الإيقــاف التحفظــي، و إتاحتــه لفائــدة مختلــف المتداخليــن فــي المنظومــة الجزائيــة 

و خاصــة الســادة القضــاة.

ولتحقيــق هــذا الهــدف ســيقع تنــاول الإطــار التشــريعي للإيقــاف التحفظــي مــع عــرض 
التطبيقــات القضائيــة والممارســات الفضلــى التــي تــمّ رصدهــا علــى المســتويات  التاليــة:
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على مستوى 
الدستور 
التونسي

قرينــة البــراءة و الحــق فــي محاكمــة القسم الأول
الضمانــات  فيهــا  تكفــل  عادلــة 
أطــوار  طيلــة  للدفــاع  الضروريــة 

المحاكمــة. أو  التتبــع 

الحــق فــي محاكمــة عادلــة فــي أجــل 
بيــن  المســاواة  إقــرار  و  معقــول 
أمــام القضــاء. المتقاضيــن  جميــع 

أن  علــى  الدســتور  مــن   27 الفصــل  نــص 
فــي  إدانتــه  تثبــت  أن  إلــى  بــريء  المتهــم   «
محاكمــة عادلــة تكفــل فيهــا جميــع ضمانــات 

.» المحاكمــة  و  التتبــع  أطــوار  فــي  الدفــاع 

الــذي  المرجعــي  المعيــار  البــراءة  قرينــة  تعتبــر 
اجتهــاده  و  الجزائــي  القاضــي  ســلطة  يؤطــر 
عنــد اتخــاذ أي إجــراء يحــد مــن الحريــة الفرديــة 
علــى  نافــذة  القرينــة  هــذه  تكــون  و  للأشــخاص 
جميــع إجــراءات الدعــوى الجزائيــة حتــى صــدور 

البــات.  الحكــم 

فقرتــه  فــي  الدســتور  مــن   108 الفصــل  نــص 
الحــق  شــخص  لــكل   « انــه  علــى  الأولــى 
و  معقــول،  اجــل  فــي  عادلــة  محاكمــة  فــي 
القضــاء«. أمــام  متســاوون  المتقاضــون 

يمثــل الزمــن القضائــي أحــد أهــم التحديــات التــي 
الجزائيــة  الدعــوى  إطــار  فــي  القاضــي  يواجههــا 
اســتكمال  ضــرورة  بيــن  المراوحــة  لواجــب  وفقــا 
البــت  ارتبــاط  و  ســامتها  ضمــان  و  الأبحــاث 
فــي الدعــوى بآجــال معقولــة بالحــق فــي الحريــة 
و افتــراض البــراءة ، و يصبــح الزمــن القضائــي 
أكثــر أهميــة عندمــا يتــم اللجــوء إلــى قــرار الإيقــاف 
التحفظــي أخــذا بعيــن الاعتبــار لخطــورة المتهــم و 
درجة تعقيد القضية و توفر حجج و قرائن أولية 
كافيــة للاســتدلال علــى ارتكابــه للجــرم المنســوب 
إليــه ، و يتحتــم فــي كل الأحــوال تطبيقــا للفصــل 
الإجــراءات  إتمــام  فــي  الإســراع  المذكــور   108
مــن قبــل ســلطات التحقيــق و إحالــة المتهــم علــى 
المحاكــم الجزائيــة لمحاكمتــه فــي آجــال معقولــة.

12

الدســتور هــو القانــون الأســمى فــي الدولــة و يعتلــي قمــة التــدرج فــي ســلم القوانيــن، و لا تتجســد علويتــه و 
ســموه حقيقــة إلا فــي المجتمعــات  التــي تكــون الدســاتير فيهــا انعكاســا لإرادة الأغلبيــة و تكريســا للحقــوق و 

الحريــات الكونيــة و أهمهــا الحــق فــي الأمــان و تأصيــل الحريــة الفرديــة. 

و قــد ســن دســتور الجمهوريــة التونســية لســنة 2014 مجموعــة مــن القواعــد و الضمانــات المتعلقــة بالحريــات 
الأساســية كمــا وضــع تلــك المتعلقــة خاصــة بالحــد مــن الحريــة الفرديــة و هــي :
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قــرار  اتخــاذ  إلــى  الالتجــاء  منــع 
الإيقــاف  إلا فــي حــالات التلبــس أو 

قضائــي. بــإذن 

الحق في المساعدة القانونية
 ) إنابة محامي (.

الحــق فــي معرفــة الحقــوق و التهّــم 
الموجّهــة فــورا.

الإيقــاف  مــدة  تحديــد  ضــرورة 
قانــون. بموجــب  التحفظــي 

انــه  علــى  الدســتور  مــن   29 الفصــل  نــص 
» لا يمكــن إيقــاف شــخص أو الاحتفــاظ بــه 
إلا فــي حالــة التلبــس أو بقــرار قضائــي...«

باعتبار الإيقاف التحفظي من اخطر الإجراءات 
الدســتور  أحاطــه  فقــد  الفرديــة  بالحريــة  الماســة 
بشــكلية أساســية يكــون خرقهــا تعديــا علــى تلــك 
إذن  يكــون صــادرا بموجــب  أن  هــي  الحريــة و 
قضائــي اضفــاءا للشــرعية الإجرائيــة علــى ذلــك 
دون  يحصــل  تحفظــي  إيقــاف  أي  فيعــد  القــرار 
ذلــك الإذن احتجــازا تعســفيا و اعتــداءا صارخــا 
المؤسســات. و  القانــون  دولــة  مقومــات  علــى 

حــق  علــى  الدســتور  مــن  الفصــل  ذات  نــص 
فــي  أي  القانونيــة  المســاعدة  فــي  المتهــم 
علــى  لقدرتــه  ضمانــا  ينوبــه  محــام  اختيــار 
فعالــة  و  صحيحــة  بطريقــة  نفســه  عــن  الدفــاع 
إليــه.  تنســب  التــي  الاتهامــات  مواجهــة  فــي 

يتــم  أن  الدســتور  مــن   29 الفصــل  اقتضــى 
الإجــراء ضــده  اتخــذ  الــذي  الشــخص  إعــام 
ــه «. ــه و التهمــة المنســوبة إلي ــورا بحقوق » ف

يتمتــع المتهــم بجملــة مــن الحقــوق أثنــاء الدعــوى 
محامــي  إنابــة  فــي  الحــق  بينهــا  مــن  الجزائيــة 
بالتهــم  كإعلامــه  بهــا  إعلامــه  يجــب  التــي  و 
بالأفعــال  تعريفــه  خــال  مــن  إليــه  المنســوبة 
التــي يمثــل مــن اجلهــا و  الوقائــع المزعومــة  و 
الوصــف القانونــي المنطبــق عليهــا حتــى يتوصــل 
إلــى الاعتــراف بهــا أو درئهــا بعــد أن تتــم تلاوتهــا 
عليــه بلغــة يفهمهــا و بطريقــة مفصلــة و واضحــة.

علــى  الدســتور  مــن   29 الفصــل  نــص 
بقانــون. الإيقــاف  مــدة  تحــدد  أن  ضــرورة 

المذكــور  الفصــل  بموجــب  الدســتور  اقــر 
ضــرورة الالتــزام بتحديــد مــدة الإيقــاف التحفظــي 
التحديــد هــو ضمانــة حقيقيــة  باعتبــار أن ذلــك 
تكريســا  و  المطلــق  التحفظــي  الإيقــاف  ضــد 
الإجــراء. لذلــك  الاســتثنائي  و  المؤقــت  للطابــع 
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الحــق فــي معاملــة إنســانية تحفــظ 
عــدم  لــه  تكفــل  و  الســجين  كرامــة 
أشــكال  مــن  شــكل  لأي  التعــرض 

المعنــوي. أو  المــادي  التعذيــب 

الدســتور  مــن   30 الفصــل  نــص 
فــي  الحــق  ســجين  لــكل   « انــه  علــى 
كرامتــه...« تحفــظ  إنســانية  معاملــة 

أن  واجــب  علــى  منــه   23 الفصــل  نــص  كمــا 
البشــرية  الــذات  كرامــة  الدولــة  تحمــي   «

7

لقد حصن المشرع الدستوري جميع الحقوق و الحريات بموجب الفقرة الثانية من الفصل 49 من الدستور الذي 
اقتضى انه لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.

و قد ترك الفصل المذكور في فقرته الثانية للقانون تحديد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات وممارستها بما 
لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق 
الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام 
التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.

جوهــر  مــن  النيــل  الممارســة  أو  التشــريع  فــي  ســواء  يمكــن  لا  ذكــر  مــا  علــى  تأسيســا  و 
موجباتهــا. بيــن  و  بينهــا  التناســب  احتــرام  مــع  للضــرورة  الا  لهــا  ضوابــط  وضــع  أو  الحقــوق 

يشــكل هــذا الفصــل المرجعــى ســندا للقاضــي فــي اتخــاذ القــرارات الماســة مــن الحقــوق و الحريــات المكفولــة  
بالدســتور الــذي خــص الهيئــات القضائيــة علــى اختلافهــا بمهمــة صونهــا و حمايتهــا ، و قــد كــرس هــذا 
الفصــل وجوبيــة احتــرام ثلاثــة قواعــد عنــد وضــع ضوابــط قانونيــة أو فــي الممارســة لتلــك الحقــوق و الحريــات 
مــن  الحــد  للقاضــي  يمكــن  بالتالــي لا  و  التناســب  و  الضــرورة  و  الحــق  بجوهــر  المســاس  عــدم  هــي  و 
فــي الحريــة ، و هــو أســمى الحقــوق الإنســانية، إلا بصــورة اســتثنائية إذا مــا اقتضــت الضــرورة  الحــق 
المجتمــع.    علــى  و  الأفــراد  علــى  آثــاره  و  المرتكــب  الإجرامــي  الفعــل  مــع خطــورة  يتناســب  بمــا  و  ذلــك 

التعذيــب...« تمنــع  و   ، الجســد  حرمــة  و 
قــرار  اتخــاذ  إلــى  الالتجــاء  الجائــز  مــن  انــه  بمــا 
مؤقتــا  حبســا  يعتبــر  الــذي  التحفظــي  الإيقــاف 
فــي  الســجون  بأحــد  يــودع  المعنــي  فــان  للمتهــم 
انتظــار البــت فــي حالتــه أو محاكمتــه و قــد كــرس 
الموقوفيــن  الســجناء  بيــن  تمييــز  دون  الدســتور، 
المعاملــة  فــي  الحــق  المحكوميــن،  وأولائــك 
منــع تعرضهــم  تحفــظ كرامتهــم و  التــي  الإنســانية 
كان  ســواء  التعذيــب  أشــكال  مــن  شــكل  أي  إلــى 
ماديــا أو معنويــا حتــى لا تنتــزع منهــم الاعترافــات 
الجســدية. حرمتهــم  مــن  الماســة  الوســيلة  بتلــك 
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الدستور التونسي

الفصــل 23 : » تحمــي الدولــة كرامــة الــذات البشــرية و حرمــة الجســد، وتمنــع التعذيــب 
المعنــوي  والمــادي، و لا تســقط جريمــة التعذيــب بالتقــادم.« 

الفصــل 27 : » المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه فــي محاكمــة عادلــة تكفــل لــه فيهــا جميــع 
ضمانــات الدفــاع فــي أطــوار التتبــع أو المحاكمــة.«

الفصــل 29 : » لا يمكــن إيقــاف شــخص أو الاحتفــاظ بــه الا فــي حالــة التلبــس أو بقــرار 
قضائــي، و يعلــم فــورا بحقوقــه و التهمــة المنســوبة إليــه و لــه أن ينيــب محاميــا، و تحــدد مــدة 

الإيقــاف و الاحتفــاظ بقانــون.«

الفصل 30 : » لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.
تراعــي الدولــة فــي تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة مصلحــة الأســرة، وتعمــل علــى إعــادة 

تأهيــل الســجين و إدماجــه فــي المجتمــع.

الفصــل 108 : » لــكل شــخص الحــق فــي محاكمــة عادلــة فــي اجــل معقــول، والمتقاضــون 
متســاوون أمــا القضــاء.

حــق التقاضــي و حــق الدفــاع مضمونــان و ييســر القانــون اللجــوء إلــى القضــاء و يكفــل لغيــر 
القادريــن ماليــا الإعانــة العدلية.

بهــذا  المضمونــة  والحريــات  بالحقــوق  المتعلقــة  الضوابــط  القانــون  يحــدّد   : الفصــل 49 
الدســتور وممارســتها بمــا لا ينــال مــن جوهرهــا. ولا توضــع هــذه الضوابــط إلا لضــرورة 
تقتضيهــا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة وبهــدف حمايــة حقــوق الغيــر، أو لمقتضيــات الأمــن العــام، 
أو الدفــاع الوطنــي، أوالصحــة العامــة، أو الآداب العامــة، وذلــك مــع احتــرام التناســب بيــن 
هــذه الضوابــط وموجباتهــا. وتتكفــل الهيئــات القضائيــة بحمايــة الحقــوق والحريــات مــن أي 

انتهــاك.
لا يجــوز لأي تعديــل أن ينــال مــن مكتســبات حقــوق الإنســان وحرياتــه المضمونــة فــي هــذا 

الدســتور.

على مستوى 
الالتزام
الدولي

القسم الثاني
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يعتبــر الحــق فــي المحاكمــة العادلــة حجــر الزاويــة للنظــام الدولــي لحقــوق الإنســان و التزامــا قانونيــا محمــولا 
علــى كاهــل جميــع الــدول بوصفــه جــزءا مــن القانــون الدولــي العرفــي الــذي ينبثــق عــن الممارســات العامــة 
المقبولــة كقانــون و قــد حــرص المشــرع التأسيســي التونســي ، مثلمــا ســبق عرضــه ، علــى تضميــن مبــادئ 
و معاييــر المحاكمــة العادلــة ضمــن الدســتور فــي مواءمــة مــع المعاهــدات و المواثيــق الدوليــة التــي أعطاهــا 

مكانــة أعلــى مــن القوانيــن صلــب الفصــل 20 منــه الــذي ينــص علــى أن :

» المعاهــدات الموافــق عليهــا مــن قبــل المجلــس النيابــي و المصــادق عليهــا، 
أعلــى مــن القوانيــن و أدنــى مــن الدســتور. «

 �تختلــف النصــوص الدوليــة مــن حيــث وضعهــا القانونــي فبعضهــا معاهــدات ملزمــة مــن الناحيــة القانونيــة 
للــدول الأطــراف فيهــا،  و بعضهــا الأخــر متمثــل فــي مــواد و قواعــد و مبــادئ توجيهيــة ليــس لهــا صبغــة 
إلزاميــة و إنمــا تســتمد قوتهــا مــن اتفــاق بيــن مكونــات المجتمــع الدولــي عليهــا لتفعيلهــا و دعــوة البلــدان 

إلــى مراعاتهــا.

 ��تضمنــت العديــد مــن النصــوص الدوليــة تنصيصــات متعلقــة بإجــراءات الإيقــاف قبــل المحاكمــة بصــورة 
عامــة والضمانــات المحيطــة بــه و ذلــك علــى مســتوى الصكــوك الدوليــة و الاتفاقيــات الإقليميــة مــن ناحيــة 

و الإعلانــات  و المبــادئ التوجيهيــة مــن ناحيــة أخــرى.

 �لقــد عمــدت منظمــة الأمــم المتحــدة منــذ تأسيســها إلــى ســن معاييــر دوليــة لحقــوق الأشــخاص المتهميــن 
بارتــكاب جرائــم أو المحروميــن مــن حريتهــم.

 �وهنــاك صــكان دوليــان أساســيان اثنــان بشــأن حقــوق الإنســان، همــا الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 
والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، يضمنــان للأشــخاص عــدم التعــرض للاعتقــال 
التعســفي و التعذيــب والحــق فــي محاكمــة عادلــة وافتــراض البــراءة مــن أي تهــم جنائيــة توجــه إليهــم. 

 �لإبــراز الأهميــة التــي أعطتهــا النصــوص الدوليــة و الإقليميــة لمســالة الإيقــاف قبــل المحاكمــة كإجــراء 
خطيــر مــاس بالحريــة الإنســانية كمبــدأ كونــي يجــدر اســتعراض الصكــوك الدوليــة ) الفقــرة الأولــى ( و 
أهــم المــواد و القواعــد و المبــادئ التوجيهيــة ) الفقــرة الثانيــة ( التــي تعــد مرجعــا أساســيا لرجــال القانــون و 
المهتميــن بالشــأن الحقوقــي بصفــة عامــة و للقضــاة بصفــة يتيــح الرجــوع إليهــا الإحاطــة أكثــر بإجــراءات 
و ضوابــط اتخــاذ قــرار الإيقــاف التحفظــي كقيــد للحريــة فــي مرحلــة ســابقة للمحاكمــة ،  ثــم الواجبــات 

المحمولــة علــى الدولــة بموجــب الالتــزام الدولــي ) الفقــرة الثالثــة (.

الفقرة الأولى

الصكوك الدولية
ســعيا لبيــان مختلــف النصــوص الدوليــة التــي تعنــى بمبــادئ المحاكمــة العادلــة بصــورة عامــة و بالحقــوق و 
الضمانــات المتعلقــة بالإيقــاف التحفظــي ) الاعتقــال الاحتياطــي ( بصفــة خاصــة ، فســيتم اســتعراض أهــم 

المعاهــدات  فــي هــذا الإطــا و هــي إمــا دوليــة أو إقليميــة.

يعتبــر حجــز الزاويــة للتكريــس الأممــي لحقــوق الإنســان السياســية و الاقتصاديــة و قــد اعتمــد و عــرض للتوقيــع 
و التصديــق و الانضمــام بتاريــخ 16/12/1966 و دخــل حيــز النفــاذ فــي 23 مــارس 1976 و تضمــن 
العديــد مــن المبــادئ التــي تكــرس الحــق فــي الحريــة و منــع الاعتقــال التعســفي و التشــديد علــى ضــرورة الالتــزام 

أ. الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ذات الصلة
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية

بالشــرعية فــي اتخــاذ القــرار و توفيــر الضمانــات اللازمــة 
للأشــخاص موضــوع الشــبهة و خاصــة منهــم الموقوفــون 
قبــل المحاكمــة وقــد انخرطــت فيــه الجمهوريــة التونســية  
فــي  المــؤرخ  لســنة 1968  عــدد 30  القانــون  بموجــب 
29/11/1968 و تعتبــر المــادة التاســعة مــن العهــد أهــم 
مــادة تكــرس مقومــات الحريــة الشــخصية و الأمــان و 

توفــر الشــروط الأساســية لحمايتهمــا.

يعد التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان بمنظمة 
الأمــم المتحــدة رقــم 35 الصــادر بتاريــخ 16/12/2014 
فــي خصــوص المــادة 9 مــن العهــد الدولــي أهــم مرجــع 
تفســيري يشــرح الحقــوق و الضمانــات المكرســة صلــب 
تلــك المــادة التــي أقــرت أن الفــرد لا يملــك حقــا مطلقــا 
ــه  فــي الحريــة الشــخصية و تعتــرف بــان ســلب الحريــة ل
مبرراتــه فــي بعــض الأحيــان مثــل حالــة إنفــاذ القانــون و 
تنــص الفقــرة 1 منهــا علــى انــه لا يجــوز ســلب الحريــة 

تعســفا و يجــب أن يراعــى فــي تنفيــذه احتــرام القانــون.

نصت الفقرة الرابعة و الثلاثون من التعليق على وجوبيه 
أن يمثــُل الفــرد شــخصياً أمــام القاضــي أو الموظــف الــذي 
يملــك صلاحيــة ممارســة الســلطة القضائيــة. ويتيــح وجــود 
فرصــة  الاســتماع  جلســة  فــي  الشــخصي  المحتجزيــن 
الحجــز وييســر  فــي  الاستفســار عــن طريقــة معاملتهــم 

فــي الأمــان علــى  فــي الحريــة و  فــرد حــق  1. �لــكل 
شــخصه و لا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعســفا 
، و لا يجــوز حرمــان احــد مــن حريتــه إلا لأســباب 

ينــص عليهــا القانــون و طبقــا لإجــراء مقــرر.

2. �يتوجب إبلاغ أي شــخص يتم توقيفه بأســباب هذا 
التوقيــف لــدى وقوعــه كمــا يتوجــب إبلاغــه ســريعا 

بــأي تهمــة توجــه لــه.

3. �يقــدم الموقــوف أو المعتقــل بتهمــة جزائيــة، ســريعا، 
المخوليــن  الموظفيــن  احــد  أو  القضــاة  احــد  إلــى 
قانونــا مباشــرة وظائــف قضائيــة ، و يكــون مــن 
حقــه أن يحاكــم خــال مهلــة معقولــة و أن يفــرج 
عنــه ،و لا يجــوز أن يكــون  احتجــاز الأشــخاص 
الذيــن ينتظــرون المحاكمــة هــو القاعــدة العامــة ، و 
لكــن الجائــز تعلــق الإفــراج عنهــم علــى ضمانــات 
بكفالــة حضورهــم المحاكمــة فــي مرحلــة مــن مراحــل 
الإجــراءات القضائيــة و لكفالــة تنفيــذ الحكــم عنــد 

الاقتضــاء.

أو  بالتوقيــف  حريتــه  مــن  حــرم  شــخص  4. �لــكل 
الاعتقــال حــق الرجــوع إلــى محكمــة لكــي تفصــل 
اعتقالــه  قانونيــة  فــي  إبطــاء  دون  المحكمــة  هــذه 
غيــر  الاعتقــال  كان  إذا  عنــه  بالإفــراج  تأمــر  و 

قانونــي.

5.� لــكل شــخص كان ضحيــة توقيــف أو اعتقــال غيــر 
قانونــي حــق الحصــول علــى تعويــض. 

المادة 9
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نقلهــم الفــوري إلــى مراكــز حبــس احتياطــي فــي حالــة صــدور أمــر باســتمرار الاحتجــاز، ويشــكل بذلــك 
ضمانــة لإعمــال الحــق فــي الأمــن الشــخصي ومنــع التعذيــب والمعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو 
المهينــة. ويحــق للفــرد الحصــول علــى مســاعدة قانونيــة فــي جلســة الاســتماع التــي تلــي ذلــك، وفــي 
الجلســات اللاحقــة التــي يقيّــم القاضــي فيهــا قانونيــة أو ضــرورة الاحتجــاز، وينبغــي مــن حيــث المبــدأ 

م المســاعدة القانونيــة محــام مــن اختيــار الشــخص المعنــي.  أن يقــدِّ

كمــا أكــدت  الفقــرة 36 مــن التعليــق العــام علــى انــه عنــد مثــول الفــرد أمــام القاضــي ، يجــب علــى هــذا 
الأخيــر أن يقــرر مــا إذا كان عليــه إطــاق ســراحه أو إيداعــه فــي الحبــس مــن اجــل مواصلــة التحقيــق 
معــه أو ريثمــا يقــدم إلــى المحاكمــة و يجــب علــى القاضــي أن يأمــر بالإفــراج عــن الشــخص إن لــم 

يكــن هنــاك أســاس قانونــي يســتدعي اســتمرار احتجــازه. 

وقــد ورد بالفقــرة الثامنــة و الثلاثــون مــن التعليــق أنــه لا يجــب أن يكــون احتجــاز المتهميــن قبــل 
المحاكمــة ممارســة ســائدة ، و يجــب أن يســتند الاحتجــاز رهــن المحاكمــة إلــى قــرار بشــان الحالــة 
ــتجاز و ضرورتــه مــن اجــل منــع فــرار المتهــم أو التلاعــب بالأدلــة أو  ــقولية الاحــ ــؤكد معــ الفرديــة يـ
تكــرار الجريمــة علــى ســبيل المثــال، مــع اخــذ جميــع الظــروف فــي الاعتبــار. كمــا لا ينبغــي تحديــد 
فتــرة الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة علــى أســاس العقوبــة المحتملــة علــى الجريمــة المنســوبة إلــى المتهــم 
بــل يجــب تحديــد المــدة بنــاءا علــى الضــرورة و يتضمــن دور القاضــي أيضــا النظــر فــي مــا إذا مــا 
كانــت بدائــل الاحتجــاز، مثــل الكفالــة والســوار الالكترونــي، كافيــة لجعــل الإيقــاف التحفظــي غيــر 

ضــروري فــي بعــض الحــالات.

إضافــة إلــى المــادة التاســعة مــن العهــد التــي تعتبــر محــور الحــق فــي الحريــة فقــد تضمــن مــواد أخــرى 
ذات الصلــة أهمهــا المــواد 7و10 و 11 و 14.

المادة 7

المادة 11

المادة 14

المادة 10

لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 
الحاطــة بالكرامــة. وعلــى وجــه الخصــوص، لا يجــوز إجــراء أيــة تجربــة طبيــة أو علميــة 

علــى أحــد دون رضــاه الحــر.

1. ����������يعامــل جميــع المحرميــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية تحتــرم الكرامــة الأصليــة فــي 
الشــخص الإنســاني.

2. �أ.� �يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين إلا في ظروف استثنائية 
و يكونون  محل معاملة على حدى تتفق مع كونهم أشــخاصا غير مدانين.

   ب. �يفصــل المتهمــون الأحــداث عــن البالغيــن و يحالــون بالســرعة الممكنــة إلــى 
القضــاء للفصــل فــي قضاياهــم.

3. �يجب أن يراعي نظام الســجون معاملة المســجونين معاملة يكون هدفها الأساســي 
إصلاحهــم و إعــادة تأهيلهــم الاجتماعــي و يفصــل المذنبــون الأحــداث عــن البالغيــن 

و يعاملــون معاملــة تتفــق مــع ســنهم و مركزهــم القانونــي.«

2. مــن حــق كل متهــم بارتــكاب جريمــة أن يعتبــر بريئــا إلــى أن يثبــت عليــه الجــرم 
قانونــا.

3.� �لــكل متهــم بجريمــة أن يتمتــع أثنــاء النظــر فــي قضيتــه، و علــى قــدم المســاواة 
التاليــة: الدنيــا  بالضمانــات  التامــة، 

أ.� �أن يتــم إعلامــه ســريعا و بالتفصيــل ، و فــي لغــة يفهمهــا ، بطبيعــة التهمــة الموجهــة 
إليه و أســبابها.

ب.� أن يعطــى مــن الوقــت و مــن التســهيلات مــا يكفيــه لإعــداد دفاعــه و للاتصــال 
بمحــام يختــاره بنفســه.

ج.� أن يحاكم دون تأخير غير مبرر...

لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي

اتفاقية حماية الطفل 

اعتمــدت و عرضــت للتوقيــع و التصديــق و الانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
44/25 المــؤرخ فــي 20/11/1989 و تلــزم الــدول الأطــراف فيهــا باحتــرام كل طفــل يخضــع لولايتهــا 
دون تمييــز مــع إعطــاء الأولويــة لمصالــح الطفــل الفضلــى فــي الإدارة و المحاكــم و إصــدار كل 
التشــريعات الضروريــة لحمايــة الطفــل و ضمــان تمتعــه بحقوقــه كاملــة و علــى رأســها الحــق فــي 
الحريــة و الحيــاة و قــد صادقــت عليهــا  الجمهوريــة التونســية بموجــب القانــون عــدد 92 لســنة 1991 
المــؤرخ فــي 29/11/1991 و تضمنــت العديــد مــن المــواد التــي تحمــي بقــوة حريــة الطفــل و تجعــل 

مــن الحــد منهــا لا يكــون إلا كمــاذ أخيــر أهمهــا المادتيــن 37 و 40.
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المادة 37

المادة 40

تكفل الدول الأطراف:

أ. �ألا يعــرّض أي طفــل للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
أو اللاإنســانية أو المهينــة...

ب. �ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجري 
اعتقــال الطفــل أو احتجــازه أو ســجنه وفقــا للقانــون ولا يجــوز ممارســته إلا كملجــأ 

أخيــر ولأقصــر فتــرة زمنيــة مناســبة.
ج.� �يعامــل كل طفــل محــروم مــن حريتــه بإنســانية واحتــرام للكرامــة المتأصلــة فــي 

الإنســان، وبطريقــة تراعــي احتياجــات الأشــخاص الذيــن بلغــوا ســنه.

وبوجــه خــاص، يفصــل كل طفــل محــروم مــن حريتــه عــن البالغيــن، مــا لــم يعتبــر أن 
مصلحــة الطفــل الفضلــى تقتضــي خالــف ذلــك، ويكــون لــه الحــق فــي البقــاء علــى اتصــال 
مــع أســرته عــن طريــق المراســات والزيــارات، إلا فــي الظــروف الاســتثنائية.يكون لــكل 
طفــل محــروم مــن حريتــه الحــق فــي الحصــول بســرعة علــى مســاعدة قانونيــة وغيرهــا مــن 
المســاعدة المناســبة، فضــا عــن الحــق فــي الطعــن فــي شــرعية حرمانــه مــن الحريــة أمــام 
محكمــة أو ســلطة مختصــة مســتقلة ومحايــدة أخــرى، وفــي أن يجــري البــت بســرعة فــي 

أي إجــراء مــن هــذا القبيــل.

تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق كل طفــل يدعــى أنــه انتهــك قانــون العقوبــات أو يتهــم بذلــك 
أو يثبــت عليــه ذلــك فــي أن يعامــل بطريقــة تتفــق مــع رفــع درجــة إحســاس الطفــل بكرامتــه 
وقــدره، وتعــزز احتــرام الطفــل لمــا للآخريــن مــن حقــوق الإنســان و الحريــات الأساســية 
وتراعــي ســن الطفــل واســتصواب تشــجيع إعــادة اندمــاج الطفــل وقيامــه لــدور بنــاء فــي 
المجتمــع وتحقيقــا لذلــك، ومــع مراعــاة أحــكام الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة، تكفــل الــدول 

الأطــراف، بوجــه خــاص، مــا يلــي:

ب.� ان تتوفر لكل طفل يدعى بانه انتهك قانون العقوبات او يتهم بذلك الضمانات 
التاليــة علــى الاقل :

1.���� ������������������افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون، .......
إخطــاره فــورا ومباشــرة بالتهــم الموجهــة إليــه، عــن طريقــة والديــه أو الأوليــاء 
القانونييــن عليــه عنــد الإقتضــاء، والحصــول علــى مســاعدة قانونيــة أو غيرهــا 
مــن المســاعدة الملائمــة لإعــداد وتقديــم دفاعــه،.....أو هيئــة قضائيــة مختصــة 
ومســتقلة ونزيهــة بالفصــل فــي دعــواه دون تأخيــر فــي محاكمــة عادلــة وفقــا 
أخــرى وحضــور  مناســبة  بمســاعدة  أو  قانونــي  مستشــار  بحضــور  للقانــون، 
والديــه أو الأوصيــاء القانونييــن عليــه، مــا لــم تعتبــر أن ذلــك فــي غيــر مصلحــة 

الطفــل الفضلــى، ولاســيما إذا أخــذ فــي الحســبان ســنه أو حالتــه.

لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

اعتمــدت مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 20/12/2006 و دخلــت حيــز النفــاذ فــي 
23/12/2010 ، وهــي تلــزم الــدول الأطــراف فيهــا بتجريــم الاختفــاء القســري و توفــر للضحايــا و 
عائلاتهــم الحــق فــي المعلومــة والتعويــض ، صادقــت عليهــا تونــس بموجــب المرســوم عــدد 2 لســنة 
2011 المؤرخ في 19/02/2011 و الأمر عدد 550 لسنة 2011 المؤرخ في 14/05/2011، 
و قــد تضمنــت مــواد تفــرض علــى الــدول الالتــزام بالشــرعية الإجرائيــة عنــد حرمــان الأفــراد مــن حريتهــم 

و حجزهــم بأماكــن معتــرف بهــا و منهــا المــادة 17.

المادة 17 فقرة 2

دون الإخــال بالالتزامــات الدوليــة الأخــرى للــدول الأطــراف فــي مجــال الحرمــان مــن 
الحريــة ، يتعيــن علــى كل دولــة طــرف ، فــي إطــار تشــريعاتها ، القيــام بمــا يلــي :

أ. تحديد الشروط التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية
ب. تعيين السلطات المؤهلة لإصدار أوامر الحرمان من الحرية

ج. �ضمــان عــدم إيــداع الشــخص الــذي يحــرم مــن حريتــه إلا فــي مــكان معتــرف بــه 
رســميا و خاضــع للمراقبــة.

د. �ضمــان حصــول كل شــخص يحــرم مــن حريتــه علــى إذن للاتصــال بأســرته أو 
الشــروط  بمراعــاة  رهنــا  زيارتهــم  تلقــي  و  يختــاره  أخــر  شــخص  أي  أو  محاميــه 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون و ضمــان حصــول الأجنبــي علــى إذن للاتصــال 

بالســلطات القنصليــة لــدى بلــده وفقــا للقانــون الدولــي  واجــب التطبيــق ...
و. �ضمــان حــق  كل شــخص يحــرم مــن حريتــه، وفــي حالــة الاشــتباه فــي وقــوع اختفــاء 
قســري، حيث يصبح الشــخص المحروم من حريته غير قادر على  ممارســة هذا 
الحق بنفسه، حق كل شخص لـــه مصلحة مشروعة،  كأقارب الشخص المحروم 
مــن حريتــه أو ممثليهــم أو محاميهــم، فــي جميــع الظــروف، فــي الطعــن أمــام محكمــة 
تبــت فــي أقــرب وقــت فــي مشــروعية حرمانــه مــن حريتــه وتأمــر بإطــاق ســراحه إذا 

تبيــن أن حرمانــه مــن حريتــه غيــر مشــروع.

اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب و غيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية 
أو اللانســانية أو المهينــة 

اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة و فتحت باب التوقيع عليها و التصديق عليها و الانضمام 
إليهــا بموجــب قراراهــا عــدد 29/36 المــؤرخ فــي 10/12/1984 و ألزمــت الــدول الأطــراف فيهــا 
باتخــاذ تدابيــر فعالــة لمنــع التعذيــب داخــل حدودهــا و قــد صادقــت عليهــا الجمهوريــة التونســية بموجــب 
القانــون عــدد 79 لســنة 88 المــؤرخ فــي 11/07/1988 و  تضمنــت العديــد مــن المــواد التــي تلــزم 
الــدول بمنــع التعذيــب و اتخــاذ إجــراءات فعالــة لتحقيــق ذلــك لاســيما إذا تعلــق الأمــر بأشــخاص 

محرمــون مــن حريتهــم و منهــا المــواد 2 و 4 و10 و11.
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المادة 2

المادة 10

المادة 4

تتخــذ كل دولــة طــرف إجــراءات تشــريعية أو إداريــة أو قضائيــة فعالــة أو بإجــراءات 
أخــرى لمنــع  أعمــال التعذيــب فــي أي إقليــم يخضــع لاختصاصهــا القضائــي ...

1. �تضمــن كل دولــة إدراج التعليــم والإعــام فيمــا يتعلــق بحظــر التعذيــب علــى الوجــه 
الكامــل فــي برامــج تدريــب الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، ســواء أكانــوا مــن 
المدنييــن أو العســكريين، والعامليــن فــي ميــدان الطــب، والموظفيــن العمومييــن أو 
غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شــكل من أشــكال 

التوقيــف أو الاعتقــال أو الســجن أو باســتجواب هــذا الفــرد أو معاملتــه.
2.� تضمــن كل دولــة طــرف إدراج هــذا الحظــر فــي القوانيــن والتعليمــات التــي يتــم 

إصدارهــا فيمــا يختــص بواجبــات ووظائــف مثــل هــؤلاء الأشــخاص.

تضمــن كل دولــة طــرف أن تكــون جميــع أعمــال التعذيــب جرائــم بموجــب قانونهــا 
الجنائــي، و ينطبــق الأمــر ذاتــه علــى قيــام أي شــخص بــأي محاولــة لممارســة التعذيــب

و على قيامه بأي عمل أخر شكّل تواطئا و مشاركة في التعذيب. 

المادة 11

» تبقــى كل دولــة قيــد الاســتعراض المنظــم قواعــد الاســتجواب، وتعليماتــه وأســاليبه 
وممارســاته، وكذلــك الترتيبــات المتعلقــة بحجــز ومعاملــة الأشــخاص الذيــن يتعرضــون 
لأي شــكل مــن أشــكال التوقيــف أو الاعتقــال أو الســجن فــي أي إقليــم يخضــع لولايتهــا 

القضائيــة، وذلــك بقصــد منــع حــدوث أي حــالات تعذيــب «.

ب. المعاهدات الإقليمية

التــي  التــي صادقــت عليهــا تونــس فــي إطــار المنظمــات الإقليميــة  وهــي الاتفاقيــات و المواثيــق 
تنضــوي تحتهــا الجمهوريــة التونســية فــي تواصــل مــع محيطهــا الجغرافــي و تحديــدا الاتحــاد الإفريقــي 
و جامعــة الــدول العربيــة  ويعتبــر الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان و حقــوق الشــعوب و كذلــك 
الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان مــن أهــم الوثائــق الإقليميــة التــي كرســت حــق الفــرد فــي الحريــة و 

قيّــدت ســلبها بضوابــط موضوعيــة.

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و حقوق الشعوب 

تمــت صياغتــه فــي 27 جــوان 1981 بمناســبة الــدورة الثامنــة عشــر لمنظمــة الوحــدة الإفريقيــة 
)الاتحــاد الإفريقــي حاليــا( و يعتمــد أساســا علــى ميثــاق المنظمــة الإفريقيــة و ميثــاق الأمــم المتحــدة 
و الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، و دخــل حيــز التنفيــذ فــي 21/10/1986 و صادقــت عليــه 
الجمهوريــة التونســية بموجــب القانــون المــؤرخ فــي 16/03/1983 و مــن أهــم المــواد التــي تضمنهــا 

المــواد 5 و 6 و 7:

المادة 5

لــكل فــرد الحــق فــي احتــرام كرامتــه  و الاعتــراف بشــخصيته القانونيــة و حظــر كافــة 
أشــكال اســتغلاله و امتهانه و اســتعباده خاصة الاســترقاق و التعذيب بكافة أنواعه و 

العقوبــات و المعامــات الوحشــية أو اللاانســانية أو المذلّــة.

المادة 6

المادة 7

لــكل فــرد الحــق فــي لحريــة و الأمــن الشــخصي و لا يجــوز حرمــان أي شــخص مــن 
حريتــه إلا للدوافــع و فــي حــالات يحددهــا القانــون ســلفا و لا يجــوز بصفــة خاصــة 

القبــض علــى أي شــخص أو احتجــازه تعســفيا.

حق التقاضي مكفول للجميع و يشمل هذا الحق:
أ. �الحــق فــي اللجــوء إلــى المحاكــم الوطنيــة المختصــة بالنظــر فــي عمــل يشــكل خرقــا 

للحقــوق الأساســية
ب. الإنسان بريء حتى تثبت إدانته إمام محكمة مختصة
ج. حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه

د. حق محاكمته خلال فترة معقولة و بواسطة محكمة محايدة.

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

اعتمــد فــي 23/05/2004 بمناســبة القمــة السادســة عشــر لجامعــة الــدول العربيــة المنعقــدة بتونــس و 
هــو يؤكــد مــا جــاء فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة و الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان و الالتــزام بالشــرعية 
الدوليــة لحقــوق الإنســان ودخــل حيــز التنفيــذ فــي 15/03/2008 و قــد تضمــن مــواد تلــزم الــدول 

باحتــرام الحــق فــي الحريــة و حمايتــه أهمهــا المــواد 14 و 16 و 20. 
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المادة 14

1. �لــكل شــخص الحــق فــي الحريــة و الأمــان علــى شــخصه و لا يجــوز توقيفــه أو 
تفتيشــه أو اعتقالــه تعســفيا بــدون ســند قانونــي.

2. �لا يجــوز حرمــان أي شــخص مــن حريتــه إلا للأســباب و الأحــوال التــي ينــص 
عليهــا القانــون ســلفا و طبقــا للإجــراء المقــرر فيــه.

3.� �يجــب إبــاغ كل شــخص يتــم توقيفــه بلغــة يفهمهــا بأســباب ذلــك التوقيــف لــدى 
وقوعــه كمــا يجــب إخطــاره فــورا بالتهمــة أو التهــم الموجهــة إليــه و لــه الحــق فــي 

الاتصــال بذويــه.
4. �لــكل شــخص حــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو الاعتقــال حــق الطلــب فــي العــرض 

علــى الفحــص الطبــي و يجــب إبلاغــه بذلــك.
5.�� ���يقــدم الموقــوف أو المعتقــل بتهمــة جزائيــة دون تأخيــر إمــام احــد القضــاة أو احــد 
الموظفيــن المخوليــن قانونــا بمباشــرة وظائــف قضائيــة و يجــب أن يحاكــم خــال 
مهلــة معقولــة أو يفــرج عنــه و يمكــن أن يكــون الإفــراج عنــه بضمانــات تكفــل 

حضوره للمحاكمة.� 
    و في كل الأحوال لا يجوز أن يكون الحبس الاحتياطي هو القاعدة.

6. �لــكل شــخص حــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو الاعتقــال حــق الرجــوع إلــى محكمــة 
مختصة تفصل دون إبطاء في قانونية ذلك و تأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه 

أو اعتقالــه غيــر قانونــي.
7. �لــكل شــخص كان ضحيــة توقيــف أو اعتقــال تعســفي أو غيــر قانونــي الحــق فــي 

الحصــول علــى تعويــض.

المادة 16

كل متهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه بحكــم بــات وفــق القانــون ، علــى أن يتمتــع خــال 
إجــراءات التحقيــق و المحاكمــة بالضمانــات الدنيــا التاليــة :

1. إخطاره فورا و بالتفصيل و بلغة يفهمها بالتهم الموجهة إليه.
2. إعطاؤه الوقت و التسهيلات الكافية لإعداد دفاعه و السماح له بالاتصال بذويه

3. �حقــه فــي ان يحاكــم حضوريــا إمــام قاضيــه الطبيعــي و حقــه فــي الدفــاع عــن نفســه 
شــخصيا أو بواســطة محــام يختــاره بنفســه و يتصــل بــه بحريــة فــي ســرية.

4. �حقــه فــي الاســتعانة مجانــا بمحــام يدافــع عنــه إذا تعــذر عليــه القيــام بذلــك بنفســه 
أو إذا اقتضــت مصلحــة العدالــة ذلــك ، و حقــه اذا كان لا يفهــم أو لا يتكلــم لغــة 

المحكمــة فــي الاســتعانة بمترجــم بــدون مقابــل.
فــي  حقــه  ، و  دفاعــه  بواســطة  أو  بنفســه  الاتهــام  شــهود  يناقــش  ان  فــي  5. �حقــه 
الاتهــام شــهود  اســتحضار  فــي  المنطبقــة  بالشــروط  النفــي  شــهود  اســتحضار 

المادة 20

1. �يعامــل جميــع الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية تحتــرم لكرامــة 
المتأصلــة فــي الإنســان.

2. يفصل المتهمون عن المدانين و يعاملون معاملة تتفق مع كونهم غير مدانين.

6. حقه في أن لا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب.
7. حقه إذا أدين بارتكاب جريمة في الطعن وفقا للقانون إمام درجة قضائية أعلى

8. �فــي جميــع الأحــوال للمتهــم الحــق فــي أن تحتــرم ســامته الشــخصية و حياتــه 
الخاصــة.
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الفقرة الثانية

الإعلانات و المبادئ 
التوجيهية و المبادئ 

ذات الصلة 
إضافــة إلــى المعاهــدات الملزمــة للــدول الأطــراف فيهــا، توجــد معاييــر أخــرى فــي علاقــة بإجــراءات 
الإيقــاف التحفظــي بيــن مــا هــو ملــزم بحكــم القانــون الدولــي العرفــي و مــا هــو غيــر ملــزم ،وتتّخــذ 
عــادة تحــت أشــكال مختلفــة فتســمّى إعلانــات أو مجموعــة مبــادئ أو مبــادئ توجيهيــة أو قواعــد  و 
تســتمد هــذه الصكــوك القانونيــة غيــر الملزمــة ، باعتبارهــا ليســت معاهــدات ، أهميتهــا مــن كونهــا تقــدم 
إرشــادات للــدول حــول كيفيــة تنفيــذ التزاماتهــا بموجــب المعاهــدات الدوليــة و الإقليميــة الملزمــة أهمهــا: 

فــي تاريــخ حقــوق  الــذي يعــد وثيقــة  تاريخيــة هامــة  صــدر الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، 
الإنســان ، فــي شــكل توصيــة عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة و قــد صاغــه  ممثلــون مــن مختلــف 
الخلفيــات القانونيــة والثقافيــة مــن جميــع أنحــاء العالــم، واعتمدتــه الجمعيــة العامــة  فــي باريــس فــي 10 
ديســمبر 1948 بوصفــه أنــه المعيــار المشــترك الــذي ينبغــي أن تســتهدفه كافــة الشــعوب والأمــم فــي 
حمايــة الحقــوق و الحريــات و هــو إعــان يعتبــره اغلــب فقهــاء القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان جــزءا 
لا يتجــزؤ مــن القانــون الدولــي العرفــي و بالتالــي فالقواعــد المضمنــة بــه تعتبــر ملزمــة للــدول ، وقــد 

حــدد حقــوق الإنســان الأساســية صلــب المــواد 3 و 9 و11.

اعتمــدت بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 43/173 المــؤرخ فــي 09/12/1988 و 
تضمنــت مجموعــة مــن المبــادئ لحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال 
الاحتجاز أو السجن أهمها المبادئ 1 و4 و8 و9 و11 و 17 و32 و35 و36 و37 و38 و39:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

الذيــن  الأشــخاص  جميــع  بحمايــة  المتعلقــة  المبــادئ  مجمــوع 
الســجن  أو  الاحتجــاز  أشــكال  مــن  شــكل  أي  يواجهــون 

المادة 3

المادة 9

المادة 11

لكل فرد الحق في الحياة و الحرية و في الأمان على شخصه. 

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. 

كل شــخص متهــم بجريمــة يعتبــر بريئــا إلــى أن يثبــت ارتكابــه لهــا قانونــا فــي محاكمــة 
علنيــة تكــون قــد وفــرت لــه فيهــا جميــع الضمانــات اللازمــة للدفــاع عــن نفســه.

المبدا 1

المبدا 4

أو  الاحتجــاز  أشــكال  مــن  شــكل  يتعرضــون لأي  الذيــن  الأشــخاص  يعامــل جميــع 
الأصيلــة. الإنســاني  الشــخص  لكرامــة  وباحتــرام  إنســانية  معاملــة  الســجن 

لا يتــم أي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن ولا يتخــذ أي تدبيــر يمــس حقــوق 
الإنســان التــي يتمتــع بهــا أي شــخص يتعــرض لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو 
الســجن إلا إذا كان ذلــك بأمــر مــن ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى أو كان خاضعــا 

لرقابتهــا الفعليــة.
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المبدا 8

المبدا 9

المبدا 11

يعامل الأشــخاص المحتجزون معاملة تتناســب مع وضعهم كأشــخاص غير مدانين. 
وعلــى هــذا، يتعيــن الفصــل بينهــم وبيــن الســجناء، كلمــا أمكــن ذلــك.

لا يجــوز للســلطات التــي تلقــى القبــض علــى شــخص أو تحتجــزه أو تحقــق فــي القضيــة 
أن تمــارس صلاحيــات غيــر الصلاحيــات الممنوحــة لهــا بموجــب القانــون، ويجــوز 

التظلــم مــن ممارســة تلــك الصلاحيــات أمــام ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى.

1. �لا يجــوز اســتبقاء شــخص محتجــزا دون أن تتــاح لــه فرصــة حقيقــة لــإدلاء بأقوالــه 
فــي أقــرب وقــت أمــام ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى. ويكــون للشــخص المحتجــز 
الحــق فــي أن يدافــع عــن نفســه أو أن يحصــل علــى مســاعدة محــام بالطريقــة التــي 

يحددهــا القانــون.
لــه محــام،  المحتجــز ومحاميــه، إن كان  للشــخص  الســرعة  2. �تعطــى علــى وجــه 

معلومــات كاملــة عــن أي أمــر بالاحتجــاز وعــن أســبابه.
3. �تكــون لســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى صلاحيــة إعــادة النظــر حســب الاقتضــاء 

فــي اســتمرار الاحتجــاز.

المادة 17

المادة 35

المادة 32

الســلطة  وتقــوم  محــام.  مســاعدة  علــى  يحصــل  أن  المحتجــز  للشــخص  1. �يحــق 
المختصــة بإبلاغــه بحقــه هــذا فــور إلقــاء القبــض عليــه وتوفــر لــه التســهيلات 

لممارســته. المعقولــة 
2. �إذا لــم يكــن للشــخص المحتجــز محــام اختــاره بنفســه، يكــون لــه الحــق فــي محــام 
تعينــه لــه ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى فــي جميــع الحــالات التــي تقتضــي فيهــا 
مصلحــة العدالــة ذلــك ودون أن يدفــع شــيئا إذا كان لا يملــك مــوارد كافيــة للدفــع.

1. �يعــوض، وفقــا للقواعــد المطبقــة بشــأن المســؤولية والمنصــوص عليهــا فــي القانــون 
المحلــى، عــن الضــرر الناتــج عــن أفعــال لموظــف عــام تتنافــى مــع الحقــوق الــواردة 
فــي هــذه المبــادئ أو عــن امتناعــه عــن أفعــال يتنافــى امتناعــه عنهــا مــع هــذه 

الحقــوق.
2. �تتــاح البيانــات المطلــوب تســجيلها بموجــب هــذه المبــادئ وفقــا للإجــراءات التــي 
هــذا  بموجــب  بالتعويــض  المطالبــة  إتباعهــا عنــد  المحلــى علــى  القانــون  ينــص 

المبــدأ.

1. �يحــق للشــخص المحتجــز أو محاميــه فــي أي وقــت أن يقيــم وفقــا للقانــون المحلــى 
دعــوى أمــام ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى للطعــن فــي قانونيــة احتجــازه بغيــة 
الحصــول علــى أمــر بإطــاق ســراحه دون تأخيــر، إذا كان احتجــازه غيــر قانونــي.
2. �تكــون الدعــوى المشــار إليهــا فــي الفقــرة 1 بســيطة وعاجلــة ودون تكاليــف بالنســبة 
للأشــخاص المحتجزيــن الذيــن لا يملكــون إمكانيــات كافية.وعلــى الســلطة التــي 
تحتجــز الشــخص إحضــاره دون تأخيــر لا مبــرر لــه أمــام الســلطة التــي تتولــى 

المراجعــة.

المادة 36

1. �يعتبــر الشــخص المحتجــز المشــتبه فــي ارتكابــه جريمــة جنائيــة أو المتهــم بذلــك 
بريئــا ويعامــل علــى هــذا الأســاس إلــى أن تثبــت إدانتــه وفقــا للقانــون فــي محاكمــة 

علنيــة تتوافــر فيهــا جميــع الضمانــات الضروريــة للدفــاع عنــه.
2. �لا يجــوز القبــض علــى هــذا الشــخص أو احتجــازه علــى ذمــة التحقيــق والمحاكمــة 
إلا لأغــراض إقامــة العــدل وفقــا للأســس والشــروط والإجــراءات التــي ينــص عليهــا 
القانــون. ويحظــر فــرض قيــود علــى هــذا الشــخص لا تقتضيهــا مطلقــا أغــراض 
الاحتجــاز أو دواعــي منــع عرقلــه عمليــة التحقيــق أو إقامــة العــدل أو حفــظ الأمــن 

وحســن النظــام فــي مــكان الاحتجــاز.
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المادة 37

المادة 38

المادة 39

يحضــر الشــخص المحتجــز المتهــم بتهمــة جنائيــة أمــام ســلطة قضائيــة أو ســلطة 
أخــرى، ينــص عليهــا القانــون، وذلــك علــى وجــه الســرعة عقــب القبــض عليــه. وتبــت 
هــذه الســلطة دون تأخيــر فــي قانونيــة وضــرورة الاحتجــاز، ولا يجــوز إبقــاء أي شــخص 
محتجــزا علــى ذمــة التحقيــق أو المحاكمــة إلا بنــاء علــى أمــر مكتــوب مــن هــذه الســلطة. 
ويكــون للشــخص المحتجــز الحــق، عنــد مثولــه أمــام هــذه الســلطة، فــي الإدلاء بأقــوال 

بشــأن المعاملــة التــي لقيهــا أثنــاء احتجــازه.

يكــون للشــخص المحتجــز بتهمــة جنائيــة الحــق فــي أن يحاكــم خــال مــدة معقولــة أو 
أن يفــرج عنــه رهــن محاكمتــه.

باســتثناء الحــالات الخاصــة التــي ينــص عليهــا القانــون، يحــق للشــخص المحتجــز 
بتهمــة جنائيــة، مــا لــم تقــرر خــاف ذلــك ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى لصالــح 
إقامــة العــدل، أن يطلــق ســراحه إلــى حيــن محاكمتــه رهنــا بالشــروط التــي يجــوز فرضهــا 
وفقــا للقانــون. وتظــل ضــرورة هــذا الاحتجــاز محــل مراجعــة مــن جانــب هــذه الســلطة.

اعتمدتهــا اللجنــة الإفريقيــة لحقــوق الإنســان و الشــعوب المنبثقــة عــن الاتحــاد الإفريقــي فــي دورتهــا 
الخامســة والخمســون المنعقــدة بلوانــدا انغــولا بيــن 28/04/2014 و 12/05/2014 بوصفهــا لجنــة 
مخولــة بموجــب الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان و الشــعوب لاســتنباط قواعــد و مبــادئ توجيهيــة 

يمكــن للحكومــات الإفريقيــة الاســتناد إليهــا عنــد ســن القوانيــن.

و قــد أسســت اللجنــة الإفريقيــة المذكــورة فكــرة وضــع الخطــوط التوجيهيــة فــي خصــوص الإيقــاف و 
الاحتفــاظ و الإيقــاف التحفظــي علــى اقتناعهــا بكــون محيــط العدالــة الجنائيــة فــي المرحلــة الســابقة 

للمحاكمــة يطــرح تحديــات كبــرى فــي إفريقيــا فــي خصــوص حقــوق الإنســان.

الوثيقــة الدوليــة الأهــم المتعلقــة بالتدابيــر غيــر الاحتجازيــة، و هــو يحــدد أشــكالها و ضمانــات العمــل 
بهــا و كيفيــة وضعهــا موضــع التطبيــق وتــم اعتمادهــا  بموجــب قــرار جمعيــة الأمــم المتحــدة عــدد 

45/110 المــؤرخ فــي 14/12/1990.

يتــم العمــل بالتدابيــر غيــر الاحتجازيــة فــي ســائر مراحــل الدعــوى الجزائيــة حتــى مرحلــة تنفيــذ الحكــم 
الجزائــي و تبــرز  أهميتهــا فيمــا يخــص المرحلــة الســابقة للمحاكمــة إذ ســنت قواعــد طوكيــو جملــة 
مــن البدائــل الممكنــة فــي هــذا المجــال مــن بينهــا: إلــزام المتهــم بالحضــور إلــى المحكمــة فــي موعــد 
محــدد بأمــر تصــدره المحكمــة إليــه، إصــدار أمــر للمتهــم بالامتنــاع عــن التدخــل فــي ســير العدالــة, 
أو بالالتــزام بســلوك معيــن مــن قبيــل تــرك مــكان مــا أو عــدم الذهــاب إليــه, أو عــدم الالتقــاء بشــخص 
محــدد، المكــوث فــي عنــوان محــدد، تقديــم تقريــر يومــي أو دوري إلــى المحكمــة، قبــول رقابــة مــن 
خــال جهــة تعينهــا المحكمــة ، الخضــوع لرقابــة إلكترونيــة  وتقديــم ضمانــات ماليــة أو عينيــة تضمــن 
حضــور المحاكمــة... و قــد تركــت تلــك القواعــد للــدول المجــال لاســتنباط بدائــل أخــرى مــع الأخــذ 

بعيــن الاعتبــار لخصوصياتهــا الثقافيــة والاجتماعيــة. 

ومــن أهــم موادهــا التــي ركــزت علــى اســتثنائية الاحتجــاز رهــن المحاكمــة و علــى ضــرورة تكريــس 
بدائــل لذلــك الإجــراء المــادة 6.

المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بظــروف الاعتقــال و الحبــس الاحتياطــي 
و الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة )الاتحــاد الإفريقــي : مبــادئ لوانــدا (

قواعــد الأمــم المتحــدة الدنيــا النموذجيــة للتدابيــر غيــر الاحتجازيــة 
)قواعــد طوكيــو (

و12  و11   10 بالفصــول  التحفظــي  للإيقــاف  الثالــث  الجــزء  لوانــدا  خطــوط  وثيقــة  خصصــت 
و13و14و مؤكــدة ، صلــب الفصــل 10، علــى الصبغــة الاســتثنائية لذلــك الإجــراء و علــى عــدم 
اللجــوء إليــه إلا كمــاذ أخيــر فــا يجــوز إخضــاع الأشــخاص المتهميــن بارتــكاب جريمــة جنائيــة لا 
يعاقــب عليهــا بالســجن لأمــر الاحتجــاز الســابق ، و أن تتــم المحاكمــة فــي أجــال معقولــة . كمــا 
أوجــب الفصــل 11 تحديــد الأســباب التــي يمكــن مــن أجلهــا إصــدار أمــر بالاحتجــاز، مــع التشــديد 
علــى ضــرورة النظــر فــي بدائــل الاحتجــاز قبــل إصــدار الأمــر وتمكيــن المُحتجزيــن مــن الطعــن فــي 
القــرار، واكّــد الفصــل 12 علــى الاســتعراض المنتظــم لأوامــر الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة مــع إيــاء 

الســلطة القضائيــة الاعتبــار الوافــي للحاجــة إلــى تمديــد و تجديــد أمــر الاحتجــاز.

كمــا حــدد الفصــل 14 منهــا الحقــوق و الضمانــات التــي يجــب أن يتمتــع بهــا الأشــخاص الموقوفــون 
تحفظيــا و أهمهــا أن يســتند ذلــك الإجــراء إلــى القانــون و دون تمييــز و أن يكفــل للموقــوف الحــق فــي 
المســاعدة القانونيــة و اختيــار محــام يدافــع عنــه و أن ينفــذ قــرار الإيقــاف بمراكــز إيقــاف  معتــرف 

بهــا مــن قبــل الدولــة.
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المادة 6

القاعدة 1

القاعدة 1

القاعدة 112

القاعدة 119

1. �لا يســتخدم الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة فــي الإجــراءات الجنائيــة إلا كمــاذ أخيــر، 
ومــع إيــاء الاهتمــام الواجــب للتحقيــق فــي الجــرم المدعــى و لحمايــة المجتمــع و 

المجنــي عليــه.

2. �تســتخدم بدائــل الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة فــي أبكــر مرحلــة ممكنــة ، و لا يــدوم 
الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة فتــرة أطــول ممــا يســتوجبه تحقيــق الأهــداف المذكــورة 
فــي المــادة 1-6 ، و تتوخــى تنفيــذه الاعتبــارات الإنســانية و احتــرام الكرامــة التــي 

فطــر عليهــا البشــر.

3. �يكــون للجانــي حــق الاســتئناف إمــام هيئــة قضائيــة أو أي هيئــة أخــرى مســتقلة 
مختصــة فــي حــالات اســتخدام الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة.

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 
) قواعد نلسون مانديلا (

اعتمدهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة الأول لمنــع الجريمــة و معاملــة المجرميــن المنعقــد بجنيــف فــي 1955 
و التــي صــادق عليهــا المجلــس الاقتصــادي و الاجتماعــي التابــع للمنظمــة بموجــب قراريــه 666 و 
2076 المؤرخيــن تباعــا فــي 12/07/1957 و 13/05/1977 ، و فــي ظــل التطــور التدريجــي 
الــذي شــهده القانــون الدولــي المتعلــق بالســجناء ارتــأت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بموجــب قرارهــا 
70/175 المــؤرخ فــي 01/12/1977 اعتمــاد الصيغــة المنقحــة المقترحــة لتلــك القواعــد و وافقــت 

علــى توصيــة بتســميتها بقواعــد نلســون مانديــا.

تحــاول هــذه الوثيقــة الدوليــة المحوريــة أن تحــدد مــا يعتبــر عمومــا أحســن المبــادئ و القواعــد العمليــة 
فــي معاملــة الســجين.

و قد تضمنت ترسانة من القواعد بلغت المائة و الاثنان و العشرون و منها ما هي متعلقة مباشرة 
بحقوق الموقوفين تحفظيا أهمها القواعد 1 و111 و 112 و119.

1. �فــي الفقــرات التاليــة مــن هــذه القواعــد تشــير عبــارة » الســجين غيــر المحاكــم » 
إلــى أي شــخص تــم توقيفــه أو حبســه بســبب مخالفــة جنائيــة و وضعــه فــي عهــدة 

الشــرطة أو الســجن و لكنــه لــم يحاكــم و لــم يصــدر فــي حقــه حكــم بعــد.
2. يفترض في السجين الغير المحاكم أنه بريء و يعامل على هذا الأساس.

3. �دون المســاس بالقواعــد القانونيــة المتعلقــة بحمايــة الحريــة الفرديــة أو التــي تنــص 
علــى الإجــراءات الواجبــة الإتبــاع إزاء الســجناء غيــر المحاكميــن يجــب أن يتمتــع 
هــؤلاء بنظــام معاملــة خــاص لا يحــدد القواعــد الــواردة أدنــاه إلا عناصــره الأساســية.

1. يفصل السجناء غير المحاكمين عن السجناء المدانين.
2. �يفصــل الســجناء غيــر المحاكميــن الأحــداث عــن البالغيــن و يجــب مــن حيــث المبــدأ 

أن يحتجزوا في مؤسســات منفصلة.

1. لــكل ســجين عبــر محاكــم الحــق العــام فــي ان يبلــغ فــورا بأســباب احتجــازه و أي 
تهــم موجهــة إليــه.

2. �اذا لــم يكــن للســجين عبــر محاكــم الحــق العــام محــام اختــاره بنفســه فمــن حقــه 
توكيــل محــام تعينــه لــه ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى فــي جميــع الحــالات التــي 
تقتضــي فيهــا مصلحــة العدالــة ذلــك دون مقابــل اذا كان لا يملــك مــوارد كافيــة 
لدفــع التكاليــف ، و يخضــع الحرمــان مــن الاســتعانة بمحــام لمراجعــة مســتقلة دون 

تأخيــر.

و  كبشــر،  المتأصلــة  قيمتهــم  و  لكرامتهــم  الواجــب  بالاحتــرام  الســجناء  كل  يعامــل 
لا يجــوز إخضــاع أي ســجين للتعذيــب أو المعاملــة الســيئة أو العقوبــة القاســية أو 

المهينــة، و توفــر لجميــع الســجناء حمايــة مــن ذلــك.

اعتمــدت بقــرار الجمعيــة العامــة للامــم المتحــدة 65/229 فــي 21/12/2010 وتُؤســس علــى القواعــد 
النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء ) قواعــد نلســن مانديــا ( ومجموعــة المبــادئ وقواعــد طوكيــو عبــر 
تحديــد التزامــات ســلطات الســجون تجــاه معاملــة النســاء الســجينات بمــا فــي ذلــك الاحتجــاز الســابق 

للمحاكمة.

قواعــد الأمــم المتحــدة الدنيــا لمعاملــة الســجينات والتدابيــر غيــر 
الاحتجازيــة للمجرمــات )قواعــد بنكــوك(
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اعتمدهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة الثامــن لمنــع الجريمــة و معاملــة المجرميــن المنعقــد فــي هافانــا مــن 
27 اوت الــى 07 ســبتمبر 1990 و أكــدت بصفــة أساســية علــى الحــق فــي المســاعدة القانونيــة و 
الاســتعانة بمحــام لــكل شــخص موضــوع مســاءلة جزائيــة و خاصــة اولائــك المحرومــون مــن حريتهــم و 
كذلــك الفتــرة الزمنيــة القصــوى التــي ينبغــي ان يســمح فيهــا للشــخص بالاتصــال بمحــام طبقــا للفقرتيــن 

5 و7.

الفقرة 5

الفقرة 7

 تضمن الحكومات قيام السلطة المختصة، فورا ، بإبلاغ جميع الأشخاص بحقهم 
في أن يتولى تمثيلهم و مساعدتهم محام يختارونه لدى إلقاء القبض عليهم أو 

سجنهم ، أو لدى اتهامهم بارتكاب مخافة جنائية.

»تكفل الحكومات أيضا لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين بتهمة 
جنائية أو بدون تهمة جنائية إمكانية الاستعانة بمحام فورا، وبأي حال خلال مهلة 

لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم.

الصكوك الدولية
 و الإقليمية

الإعلانات و المبادئ 
التوجيهية و المبادئ 

ذات الصلة

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.
 اتفاقية حماية الطفل.

 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
 �اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب و غيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية او اللانســانية 

أو المهينــة.
 الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و حقوق الشعوب.

 الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
 �مجمــوع المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يواجهــون اي شــكل 

مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن.
 الخطــوط التوجيهيــة المتعلقــة بظــروف الاعتقــال و الحبــس الاحتياطــي و الاحتجــاز 

 الســابق للمحاكمــة ) الاتحــاد الإفريقــي : خطــوط لوانــدا.
 قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية.

نلســون  الســجناء ) قواعــد  لمعاملــة  الدنيــا  النموذجيــة  المتحــدة   �قواعــد الأمــم 
مانديــا(.

 المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين. 
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الفقرة الثالثة

الضمانات المترتبة عن 
الالتزام الدولي

يتألــف القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان مــن المعاهــدات و الاتفاقيــات و البروتوكــولات الملحقــة بهــا 
كمصــدر رئيســي لــه ملــزم للــدول الأطــراف فيهــا ، كمــا يتألــف مــن الإعلانــات و الخطــوط التوجيهيــة 
و القواعــد الدنيــا و مجموعــات المبــادئ التــي تختلــف عــن المعاهــدات مــن حيــث الأثــر القانونــي الملــزم 
إلا أنهــا تأتــي لتفســير تلــك المعاهــدات و للتعبيــر عــن القانــون الدولــي العرفــي أو المبــادئ العامــة 

للقانــون الدولــي كمــا يمكــن أن تعكــس الممارســات الفضلــى.

و يترتــب وفقــا للقواعــد و المعاييــر الدوليــة جملــة مــن الالتزامــات المحمولــة علــى الــدول الأطــراف فــي 
علاقــة بالإيقــاف قبــل المحاكمــة و هــي مطالبــة باتخــاذ التدابيــر اللازمــة لإدراجهــا بقانونهــا الوطنــي و 
الحــرص علــى حســن تطبيقهــا و خلــق الآليــات التــي تســاعد علــى ذلــك ، و قــد كــرس القانــون الدولــي 
لحقــوق الإنســان جملــة مــن الحقــوق الأساســية التــي يفتــرض أن تنعكــس علــى مســتوى التشــريعات 

الوطنيــة للــدول الأطــراف و هــي :

إن الحــق فــي الحريــة هــو محــور الحقــوق الإنســانية فــا يجــوز تجريــد الفــرد مــن حريتــه إلا بنــاءا 
علــى الأســباب التــي يحددهــا القانــون و طبقــا للإجــراءات المقــررة فيــه تكريســا للشــرعية الإجرائيــة وأن 
يكــون الإذن بالإيقــاف صــادرا عــن ســلطة قضائيــة مختصــة حمايــة للفــرد مــن أي احتجــاز تعســفي 

أو غيــر شــرعي.

تعتبــر المــادة 3 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان و كذلــك المــادة 9 )1( مــن العهــد الدولــي 
للحقــوق المدنيــة و السياســية أهــم نصيــن دولييــن فــي هــذا الإطــار إلــى جانــب المــادة 6 مــن الميثــاق 
الإفريقــي و المــادة 14 )1و2( مــن الميثــاق العربــي و المــادة 37 )ب( مــن اتفاقيــة حمايــة الطفــل.

أ. �الحق في الحرية: حظر الاعتقال و الاحتجاز التعسفي

قرينــة البــراءة هــي قاعــدة مــن قواعــد القانــون الدولــي العرفــي و تعنــي أن يعامــل الفــرد فــي جميــع 
مراحــل المحاكمــة علــى أســاس كونــه بــريء إلــى أن تثبــت إدانتــه فــي إطــار محاكمــة عادلــة يضمــن 
لــه فيهــا حــق الدفــاع عــن نفســه ، و تبــرز أهميتهــا خاصــة فــي المرحلــة الســابقة للمحاكمــة التــي يمكــن 

أن تتخــذ فيهــا إجــراءات ماســة مــن الحريــة.

تنظــم قرينــة البــراءة الإجــراءات الجزائيــة فــي مجملهــا ، و يجــب أن يعامــل المشــتبه فيــه علــى ذلــك 
الأســاس حتــى و أن صــدر ضــده حكــم فــي النهايــة يقضــي بإدانتــه مــن اجــل الجريمــة المنســوبة إليــه 
و هــو مــا أكدتــه المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان فــي قرارهــا جازيكــي ضــد بولنــدا الصــادر ســنة 
2007 معتبــرة أن إدانــة المتهــم فــي النهايــة لا تمنــع حقــه المبدئــي فــي أن يعتبــر بريئــا حتــى تثبــت 

إدانتــه طبــق القانــون.

أكــدت القواعــد و المعاييــر الدوليــة علــى ضــرورة احتــرام قرينــة البــراءة فــي فــي جميــع مراحــل المحاكمــة 
مثلمــا ورد بالمــادة 11 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والمــادة 14 فقــرة 2 مــن العهــد الدولــي 
للحقــوق المدنيــة والسياســية و المــادة 16 مــن الميثــاق العربــي والفقــره الثانيــة مــن الفصــل 14 مــن 
العهــد الدولــي لحقــوق المدنيــة والسياســية و المــادة 7 )ب( مــن الميثــاق الإفريقــي و المبــدأ 36 )1( 
مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون إلــى أي شــكل مــن 

أشــكال الاحتجــاز.

كرســت المعاييــر الدوليــة الحــق فــي الحريــة كمبــدأ لا يجــوز المســاس منــه إلا بصــورة اســتثنائية و 
الإيقــاف قبــل المحاكمــة لا يمكــن أن يشــكل القاعــدة العامــة بــل يجــب أن يكــون إجــراءا اســتثنائيا قــد 
تفرضــه مقتضيــات الأمــن العــام و الحفــاظ علــى ســامة ســير التحقيقــات كحمايــة الشــهود مثــا و 
قــد نصــت المــادة 9 فــي فقرتهــا 3 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة و السياســية انــه لا يجــوز أن 
يكــون احتجــاز الأشــخاص الذيــن ينتظــرون المحاكمــة هــو القاعــدة العامــة و هــو نفــس المبــدأ الــذي 
كرســته المــادة 14 فقــرة سادســة مــن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان كمــا أكــدت المــادة 37 مــن 
اتفاقيــة حمايــة الطفــل أن اعتقــال الطفــل أو ســجنه أو احتجــازه لا يجــوز ممارســته إلا كمــاذ أخيــر 

و لأقصــر فتــرة زمنيــة مناســبة. 

و تأكيــدا علــى اســتثنائية قــرار الإيقــاف و خاصــة للأطــراف الضعيفــة كالأطفــال فــي نــزاع مــع القانــون، 
فقــد أكــدت الفقــرة 17 مــن قواعــد الأمــم المتحــدة الدنيــا بشــان حمايــة الأحــداث المجرديــن مــن حريتهــم 
انــه » يفتــرض أن الأحــداث المقبــوض عليهــم أو الذيــن ينتظــرون المحاكمــة أبريــاء و يعاملــون 
علــى هــذا الأســاس ، و يتجنّــب مــا أمكــن احتجازهــم قبــل المحاكمــة و يقتصــر ذلــك علــى الظــروف 
الاســتثنائية ، و لذلــك يبــذل أقصــى الجهــد لتطبيــق تدابيــر بديلــة...«، كمــا اقتضــى المبــدأ 31 )أ 6 ( 
مــن الخطــوط التوجيهيــة لوانــدا عــدم جــواز احتجــاز الأطفــال إلا فــي حراســة الشــرطة أو الاحتجــاز 

قبــل المحاكمــة كمــاذ أخيــر ولأقصــر فتــرة زمنيــة ممكنــة.

ب. �الحق في افتراض البراءة 

ج. �إقرار الصبغة الاستثنائية للإيقاف التحفظي 
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د. الحق في التمّتع بالضمانات اللازمة 

هــو الحــق المكفــول لــكل شــخص فــي أن يتــم إعلامــه فــورا بطبيعــة التهمــة أي بالوصــف القانونــي لهــا 
و كذلــك بالأفعــال التــي كانــت ســببا فــي توجيههــا ضــده ، و يجــب أن تكــون تلــك المعلومــات المنقولــة 
كافيــة بطريقــة تســهل فهمهــا مــن قبــل المتهــم و أن تتــم بلغــة يفهمهــا حتــى يتمكــن مــن الدفــاع عــن 

نفســه و درءا لأي لبــس قــد يقــع فيــه أثنــاء مثولــه أمــام القاضــي.

فــي حالــة مثــول شــخص فــي إطــار محاكمــة جنائيــة دون مســاعدة قانونيــة يتوجــب إعلامــه بحقــه فــي 
الاســتعانة بمحــام مــن اختيــاره و فــي صــورة عــدم قدرتــه ماديــا علــى ذلــك فانــه يتمتــع بالإعانــة القانونيــة 
التــي تتمثــل مبدئيــا فــي تحمــل الدولــة لتكاليــف المحامــي ، و الإعانــة القانونيــة مرتبطــة بشــرطين 
أساســين و همــا عــدم ملكيــة الفــرد المعنــي للمــوارد الاقتصاديــة الكافيــة لإنابــة محــام و مصلحــة العدالــة 
و فــي هــذه الصــورة يجــب أن تكــون التهــم موضــوع المحاكمــة خطيــرة و العقوبــات المحتملــة فيهــا كبيــرة 
أو إذا تبيــن لهيئــة المحكمــة أن المتهــم الماثــل أمامهــا غيــر قــادر علــى تمثيــل نفســه بصــورة واضحــة.

تضمنت المعايير الدولية تكريســا للحق في المســاعدة القانونية و خاصة المادة 14 )3( من العهد 
الدولــي للحقــوق المدنيــة و السياســية و المبــدأ 1 مــن المبــادئ المتعلقــة بــدور المحاميــن و المبــدأ 17 
)1( مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون إلــى أي شــكل مــن 

أشــكال الاحتجاز.

يحتــاج الفــرد لممارســة حقوقــه المكفولــة قانونيــا أن يكــون عالمــا بهــا مســبقا باعتبــار تعقيــد الإجــراءات 
الجزائيــة لذلــك فــرض القانــون الدولــي واجــب إبــاغ المشــتبه بــه بالحقــوق المكفولــة لــه و أن يقــع 

تفســيرها لــه و مــن أهــم هــذه الحقــوق :

� الحق في الاستعانة بمحامي 
� الحق في عدم الجواب 

� الحق في الاستعانة بمترجم
� الحق في المساعدة الطبية 

� الحق في إعلام طرف ثالث 

و قــد أوجبــت المادتيــن 13 و14 مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن 
يتعرضــون إلــى أي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز علــى الســلطات المســؤولة عــن القبــض علــى المشــتبه 

بــه إعلامــه بتلــك الحقــوق بلغــة يفهمهــا.

الحق في معرفة أسباب الإيقاف و الاتهامات الموجهة

الحق في المساعدة القانونية 

الحق في معرفة الحقوق المكفولة قانونا 

يعتبــر الحــق فــي الطعــن فــي شــرعية الاحتجــاز مــن أهــم الحقــوق المكفولــة للأشــخاص الذيــن يقــع 
إيقافهــم و هــو الوســيلة التــي تخــول لهــم طلــب المراجعــة الفوريــة مــن ســلطة قضائيــة أعلــى للقــرار مــن 
خــال التثبــت مــن مــدى قانونيتــه و احترامــه للضوابــط الإجرائيــة التــي تنظمــه حتــى لا يتــرك المجــال 

للاحتجــاز التعســفي الــذي قــد تمارســه الســلطة العامــة.

وقــد شــجع مجلــس حقــوق الإنســان التابــع لمنظمــة الأمــم المتحــدة فــي قــراره 20/16  بتاريــخ 29 
جــوان 2012 حــول الإحتجــاز التعســفي فقــرة 6 )د( جميــع الــدول علــى » احتــرام و تعزيــز حــق 
كل شــخص يحــرم مــن حريتــه بتوقيفــه أو احتجــازه فــي إقامــة دعــوى أمــام محكمــة لكــي تفصــل 
دون إبطــاء فــي شــرعية احتجــازه و تأمــر بالإفــراج عنــه إذا كان الاحتجــاز غيــر قانونــي وفقــا 

لالتزاماتهــا الدوليــة «.

لقــد تــم التأكيــد علــى هــذا الحــق ســواء صلــب الصكــوك الدوليــة الملزمــة أو القواعــد و المبــادئ 
التوجيهيــة و هــو مــا تبينــه القــراءة المتصلــة للمادتيــن 8 و 9 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 
و كذلــك المــادة 9 )4( مــن العهــد الدولــي و المــادة 17 )2 و( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع 
الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري و المــادة 37 )ب( مــن اتفاقيــة حمايــة الطفــل و المــادة 7 )1 أ( 
مــن الميثــاق الإفريقــي و المــادة 14 )6( مــن الميثــاق العربــي ، و كذلــك المبــادئ 4 و 11 و 32 
مــن مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون إلــى أي شــكل مــن 

أشــكال الاحتجــاز.

يرتبــط هــذا الحــق ارتباطــا وثيقــا بحــق الفــرد فــي الحريــة و فــي التمتــع بقرينــة البــراءة طيلــة أطــوار 
الدعــوى الجنائيــة و إلــى الصبغــة الاســتثنائية لقــرار الإيقــاف فــا يجــوز اللجــوء إلــى هــذا القــرار إلا 
وفقــا لمــا تقتضيــه الضــرورة و أن يكــون متناســبا مــع الأفعــال موضــوع الجريمــة و خاصــة عندمــا 
يتعلــق الأمــر بالفئــات الضعيفــة كالأطفــال و النســاء و ذوي الاحتياجــات الخاصــة ، و يصبــح تبعــا 
لذلــك الحــق فــي التمتــع بالإفــراج أساســيا و هــو إجــراء مؤقــت يضمــن عــدم بقــاء المتهــم لفتــرة طويلــة 
رهــن الإيقــاف قبــل المحاكمــة و ذلــك اتســاقا مــع الحــق فــي المحاكمــة فــي آجــال معقولــة و يكــون 
مــن الجائــز فــرض شــروط علــى الإفــراج ضمانــا لحســن ســير البحــث و لمثــول المتهــم أمــام الجهــات 

القضائيــة المعنيــة عنــد الطلــب.

و يبــرز هــذا الحــق مــن خــال المــادة 9)3( مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة و السياســية و المــادة 
14 )5( من الميثاق العربي و المبدأ 38 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشــخاص 

الذيــن يتعرضــون إلــى أي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز.

الحق في الطعن في شرعية الإيقاف 

الحق في افتراض الإفراج قبل المحاكمة 



49 • • 48

يجب أن يعامل جميع الأشــخاص المحرومين من حريتهم باحترام و مراعاة لكرامتهم البشــرية و أن 
لا يكونــوا عرضــة للتعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة اللاإنســانية و المهينــة.

ويجــب أن يــودع الموقــوف بمؤسســات ســجنيه رســمية وأن يتــم فصلــه عــن المســاجين المدانيــن و 
أن يعامــل معاملــة إنســانية بمــا يكفــل لــه خاصــة الحــق فــي مســتوى عيــش ملائــم ) الغــذاء والمــاء 
والملابــس ...( والحــق فــي خدمــات الرعايــة الصحيــة  و الاتصــال بالعالــم الخارجــي و خاصــة 

محاميــه و أقاربــه.

 و يمنع أن يتم تعريضه إلى التعذيب أو غيره من الممارسات القاسية و تكون الدولة مطالبة بعدم 
الالتجــاء إلــى هــذه الممارســات حتــى فــي الحــالات الاســتثنائية و أن تضمــن الحــق للمودعيــن فــي 
التشــكي ضــد أي موظــف يقــوم بهــذه الممارســات و أن يتــم التحقيــق فــي شــكايته بنزاهــة و بالســرعة 
المطلوبــة ضمانــا لعــدم الإفــات مــن العقــاب . وفقــا لمقتضيــات المــادة 13 مــن مــن اتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب التــي تنــص علــى أنــه: » ينبغــي اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لضمــان حمايــة مقــدم الشــكوى 

م«.  والشــهود مــن كافــة أنــواع المعاملــة الســيئة أو التخويــف نتيجــة لشــكواه أو لأي أدلــة تقــدَّ

و لا يجــوز الحيــاد عــن هــذا الحــق مهمــا كانــت الظــروف و فــي أي حــال مــن الأحــوال حســبما تشــير 
إليــه المــادة 2 )2( مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ، و هــو مــا أكدتــه كذلــك المفوضيــة الإفريقيــة 
لحقــوق الإنســان و الشــعوب فــي إطــار توجيهــات روبــن ايلنــد ) التوجيهــات و الإجــراءات لمنــع و 
مناهضــة التعذيــب و ســوء المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة فــي إفريقيــا ( إذ 
أقــرت انــه » لا يمكــن التحجــج بظــروف مثــل الحــروب أو الحــالات الاســتثنائية أو حــالات الطــوارئ 
أو عــدم الاســتقرار السياســي الداخلــي أو الطــوارئ الوطنيــة أو الدوليــة الأخــرى للتهــرب مــن 
الواجبــات التــي يفرضهــا القانــون الدولــي لاحتــرام و ضمــان الحــق فــي المعاملــة الإنســانية لــكل 

الأشــخاص الذيــن ســلبت حريتهــم.«

و قــد شــدّد القانــون الدولــي علــى تكريــس هــذا الحــق الــذي يبــرز مــن خــال المــادة 5 مــن الإعــان 
العالمــي لحقــوق الإنســان و المادتيــن 7 و 10 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة و السياســية 
و المادتيــن  2 و 16 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب و غيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو 
اللانســانية أو المهينــة  و المــادة 5 مــن الميثــاق الإفريقــي المــادة 20 مــن الميثــاق العربــي والقاعــدة 1 
مــن قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة لمعاملــة الســجناء المبــدأ 1 و 6 مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة 

بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون إلــى أي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز.

ه. �الحــق فــي معاملــة إنســانية أثنــاء الإيقــاف و عــدم 
المعاملــة  ضــروب  مــن  غيــره  و  للتعذيــب  التعــرض 

تضمــن المعاييــر الدوليــة لــكل شــخص أوقــف بطريقــة غيــر شــرعية أو تمــت تبرئتــه الحــق فــي طلــب القاســية 
جبــر الضــرر نظــرا لخطــورة الحرمــان مــن الحريــة و أثــره علــى حيــاة الفــرد الاجتماعيــة و الاقتصاديــة 
و انعكاســاته علــى اســتقرار وضعــه المــادي و النفســي ، و تكــون مســؤولية الدولــة قائمــة فــي هــذا 
الإطــار علــى التعويــض لــكل شــخص انتهكــت حريتــه الجســدية بصفــة غيــر شــرعية أو ثبتــت براءتــه 

ســواء فــي مرحلــة التحقيــق الجنائــي أو فــي مرحلــة المحاكمــة. 

هــذا الحــق كرســته بصفــة خاصــة الفقــرة الخامســة مــن المــادة 9 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة و 
السياســية و الفقــرة الســابعة مــن المــادة 14 مــن الميثــاق العربــي والمبــدأ 35 مــن مجموعــة المبــادئ 

المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون الــى أي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز.

و. الحق في التعويض عن الإيقاف التعسفي 
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على مستوى 
النصوص 
القانونية 
الوطنية 

القسم الثالث 

يجــدر التنويــه فــي هــذا الإطــار إلــى كــون الإيقــاف التحفظــي فــي القانــون التونســي يهــم التحقيــق 
الجزائــي القضائــي و قــد خــص المشــرع قاضــي التحقيــق و دائــرة الاتهــام بهــذه الوســيلة و هــو مفهــوم 
أضيــق مــن الإيقــاف قبــل المحاكمــة الــذي يســتخدم وفقــا للمعاييــر و المبــادئ التوجيهيــة الدوليــة 
للدلالــة علــى جميــع الأشــخاص الموجوديــن فــي الحبــس و لكنهــم لــم يقدمــوا للمحاكمــة ، أي الذيــن تــم 
احتجازهــم دون صــدور حكــم عليهــم ســواء أشــير إليهــم قانونيــا بصفتهــم محتجزيــن أو قبــل المحاكمــة 
أو تحــت القبــض فــي انتظــار المحاكمــة أو لــم يقدمــوا إلــى المحاكمــة أو الحبــس الاحتياطــي أو غيــر 
المدانيــن أو بــأي صفــة مشــابهة و هــو المفهــوم الــذي تبنــاه دليــل المفوضيــة الأمميــة المتعلــق بحقــوق 

الإنســان و الســجون. 

كمــا تضمــن التعليــق العــام عــدد 35 علــى المــادة 9 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة و السياســية 
فــي فقرتــه الســابعة و الثلاثــون أن فتــرة الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة يعنــي الاحتجــاز فــي الفتــرة مــا 

بيــن وقــت القبــض علــى الشــخص و موعــد بــدء نظــر قضيتــه فــي محكمــة ابتدائيــة.

إن المتأمل للقانون التونسي و خاصة مجلة الإجراءات الجزائية يستخلص أن المشرع أورد حالات 
عديــدة للحرمــان مــن الحريــة فــي المرحلــة الســابقة للمحاكمــة و التــي يعتبــر الإيقــاف التحفظــي أهمهــا 
و هــو محــور التركيــز مــن خــال هــذا الدليــل  إلا انــه توجــد صــور أخــرى للإيقــاف وجــب بيانهــا 

لتمييزهــا عــن الإيقــاف التحفظــي. 

خــول المشــرع التونســي لوكيــل الجمهوريــة إصــدار بطاقــات الإيــداع بصــورة اســتثنائية فــي حالتيــن 
اثنتيــن :

الحالــة الأولــى : وردت ضمــن الفصــل 206  ثالثــا مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة الــذي كــرس 
إجــراء الإحالــة تــوّا للمظنــون فيــه  علــى المحكمــة مــن طــرف وكيــل الجمهوريــة بعــد اســتنطاق بســيط 
فــي صــورة الجريمــة المتلبــس بهــا ، إلا انــه خــول لوكيــل الجمهوريــة أن يــأذن بوضــع المظنــون فيــه 
بمحــل الإيقــاف بمقتضــى بطاقــة إيــداع إذا لــم يكــن فــي ذلــك اليــوم جلســة وألزمــه فــي هــذه الصــورة 

بإحضــاره بأقــرب جلســة ممكنــة. 

الحالــة الثانيــة : وردت فــي إطــار  تســليم المجرميــن الأجانــب،  فقــد نــص الفصــل 325 مــن 
مجلــة الإجــراءات الجزائيــة علــى انــه » عنــد التأكــد وبنــاء علــى طلــب مباشــر صــادر عــن الســلطات 
القضائيــة للدولــة الطالبــة يجــوز لــوكلاء الجمهوريــة أن يأذنــوا بإيقــاف الأجنبــي إيقافــا تحفظيــا بمجــرد 
اتصالهــم بإعــام عــن طريــق البريــد أو عــن أي طريــق آخــر أســرع يتــرك أثــرا كتابيــا يــدل علــى وجــود 

الوثائــق المبينــة بالفصــل 316 «. 

حالات جواز اتخاذ وكيل الجمهورية لقرار الإيقاف
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حالات جواز اتخاذ المحكمة لقرار الإيقاف

يمكــن للمحكمــة اتخــاذ قــرارات بالإيقــاف قبــل المحاكمــة و قــد خــص المشــرع محكمــة الناحيــة و 
المحكمــة الجزائيــة ببعــض القواعــد فــي هــذا الإطــار: 

محكمة الناحية: 

ينــص الفصــل 12 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة علــى انــه لحاكــم الناحيــة عنــد إجــراء الأبحــاث 
الأوليــة بوصفــه مأمــورا للضابطــة العدليــة أن يوقــف المظنــون فيــه مؤقتــا بالســجن بشــرط تقديمــه فــورا 
إلــى المحاكمــة ، و يعتبــر هــذا الفصــل متعارضــا بصــورة واضحــة مــع قرينــة البــراءة التــي يتمتــع 
بهــا ذي الشــبهة مــن جهــة و متضاربــا مــع منطــق الأبحــاث الأوليــة التــي تعــد مرحلــة ســابقة لتوجيــه 
الاتهــام و لا يمكــن اللجــوء إلــى الحــد مــن حريــة المعنــي إلا بموجــب الاحتفــاظ الــذي يكــون بــإذن 
كتابــي صــادر عــن وكيــل الجمهوريــة دون ســواه وفقــا لأحــكام القانــون عــدد 5 لســنة 2016 ، كمــا 
يعتبــر هــذا الفصــل مخالفــا لمبــدأ الفصــل بيــن ســلطات التتبــع و التحقيــق و المحاكمــة التــي ينبنــي 

عليهــا قانــون الإجــراءات التونســي و يكــون متجهــا إلغــاؤه .

 أجــاز الفصــل 202 م.ا.ج لقاضــي الناحيــة أن يبقــي المظنــون فيــه تحــت طلبــه بمقتضــى بطاقــة 
إيــداع أن كان   بحالــة ســكر أو عجــز عــن التعريــف بنفســه أو لــم يكــن لــه مقــر معيــة أو كان يخشــى 

وقــوع التشــويش مــن ســراحه علــى أن لا يتجــاوز الإيقــاف 8 أيــام.

المحكمة الجزائية: 

أتــاح  الفصــل 169 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة  للمحكمــة الجزائيــة ســواء كانــت منتصبــة للقضــاء 
فــي المــادة الجناحيــة أو الجنائيــة أن تصــدر عنــد الاقتضــاء بطاقــة إيــداع ضــد المظنــون فيــه وذلــك 
إذا ظهــر أن الجريمــة مــن خصائــص محكمــة أخــرى وأصــدرت حكمــا بخــروج القضيــة عــن أنظارهــا 
وهــي الصــورة التــي تقضــي فيهــا المحكمــة بالتخلــي عــن النظــر فــي القضيــة المنشــورة أمامهــا لعــدم 

الاختصــاص الحكمــي أو الترابــي. 

كماأجــاز المشــرع بموجــب الفصــل 359 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة  لوكيــل الجمهوريــة ، فــي 
صــورة التأكــد، أن يــأذن بإيقــاف الشــخص الــذي ســبق لــه التمتــع بالســراح الشــرطي تحفظيــا إذا حكــم 
عليــه مجــددا أو خالــف الشــروط الــذي وضعــت لســراحه ، علــى أن يتولــى إحالــة الأمــر فــورا إلــى 

لجنــة الســراح الشــرطي.

كمــا أجــاز لهــا الفصــل 142 مــن نفــس المجلــة إصــدار بطاقــة إيــداع ضــد المتهــم إذا تفصّــى مــن 
التتبــع المجــرى ضــدّه و هــي الحالــة التــي يكــون فيهــا المتهــم بحالــة فــرار.

كمــا خــول الفصــل 88 مــن م إج للمحكمــة المنشــورة أمامهــا القضيــة ، بعــد صــدور قــرار فــي الإفــراج 
عــن المتهــم ، أن تصــدر ضــده بطاقــة ايــداع جديــدة اذا دعــت الحاجــة الــى ذلــك بســبب عــدم حضــوره 

بعــد اســتدعائه كمــا يجــب او بســبب ظهــور ظــروف جديــدة و خطيــرة.

تختلــف صــور الإيقــاف قبــل المحاكمــة المذكــورة ســابقا عــن مؤسســة الإيقــاف التحفظــي التــي تهــم 
مرحلــة التحقيــق القضائــي وقــد جعــل  المشــرع التونســي مــن الإيقــاف التحفظــي إجــراءا اســتثنائيا لا 
يتــم اللجــوء إليــه إلا لأســباب موضوعيــة يفتــرض تضمينهــا صلــب وثيقــة القــرار بالإيقــاف و وفقــا 
لشــروط شــكلية محــددة، كمــا حــدد مــدة الإيقــاف التحفظــي الأصليــة متيحــا إمكانيــة التمديــد فيهــا بعــد 
تعليــل ذلــك علــى أن لا تتجــاوز فــي كل الحــالات تســعة اشــهر للجنــح و أربعــة عشــر شــهرا للجنايــات 
و أعطــى حقوقــا و ضمانــات للأشــخاص الموقوفيــن ســواء فــي إطــار ســير الدعــوى الجزائيــة أو عنــد 
إيداعهــم بالمؤسســات الســجنية كمــا خــول لــكل مــن تضــرر منهــم مــن قــرار الإيقــاف المؤقــت، بموجــب 

تبرئــة ســاحته بصــورة نهائيــة و باتــة، طلــب التعويــض.
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الفقرة الأولى

الأسس القانونية 
للإيقاف التحفظي

تضمــن النظــام القانونــي التونســي قواعــد إجرائيــة تتعلــق بالإيقــاف التحفظــي وجــب إتباعهــا منعــا 
للإيقــاف غيــر المشــروع مكرســا لمبــدأ الشــرعية الإجرائيــة و الصبغــة الاســتثنائية للقــرار القاضــي بــه 

كمــا أرســى موانــع لاتخــاذه.

تجيــز قوانيــن الدولــة التونســية، عنــد توفــر الشــروط القانونيــة، احتجــاز أو إيقــاف شــخص مــن أجــل 
اقترافــه جرمــا يعاقــب عنــه قانونهــا الجزائــي ســابق الوضــع. ويكــون الاحتجــاز أو الإيقــاف طبــق 
الإجــراءات القانونيــة، علــى ألّا يكتســي الإيقــاف أي صبغــة كيديــة أو تعسّــفية، و لا يكــون الإيقــاف 
التحفظــي شــرعيا إلا متــى احترمــت الســلطة القضائيــة المخولــة قانونــا لاتخــاذه الشــروط الموضوعيــة 
و الشــكلية التــي جــاء بهــا القانــون تكريســا لمبــدأ الشــرعية الإجرائيــة الــذي اقــره الدســتور التونســي و 

المواثيــق الدوليــة و تتمثــل هــذه الضوابــط الإجرائيــة فــي:

1. �تكريس الشرعية الإجرائية للإيقاف التحفظي

أ. أن يصدر عن جهة  قضائية 

يجــب أن يصــدر قــرار الإيقــاف التحفظــي عــن جهــة قضائيــة كقاضــي التحقيــق كســلطة أصليــة أو 
دائــرة الاتهــام

قاضــي التحقيــق : خــول الفصــل 85 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة لقاضــي التحقيــق إمكانيــة إيقــاف 
المظنــون فيــه إيقافــا تحفظيــا فــي الجنايــات والجنــح المتلبــس بهــا ، وكذلــك كلمــا ظهــرت قرائــن قويــة 
تســتلزم الإيقــاف باعتبــاره وســيلة أمــن يتلافــى بهــا اقتــراف جرائــم جديــدة أو ضمانــا لتنفيــذ العقوبــة أو 

طريقــة توفــر ســامة ســير البحــث.

دائــرة الاتهــام : أجــاز الفصــل 117 مــن م ا ج لدائــرة الاتهــام أن تصــدر بطاقــة إيــداع ضــد المظنــون 
فيــه كمــا أجــاز لهــا أن تــأذن بالإفــراج عــن المظنــون فيــه الموقــوف بعــد ســماع ممثــل النيابــة العموميــة.

ب. أن يصدر بعد الاستنطاق  

ج. أن يكون بقرار كتابي    

عنــد اســتجواب المثــول الأول ، طبــق الفصــل 69 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة ، يتثبّــت قاضــي 
التحقيــق مــن هويــة المتهــم و يعرفــه بالأفعــال التــي اســتوجبت مثولــه و بالتهــم المنطبقــة عليهــا وفــق 
قــرار افتتــاح البحــث و يحيطــه بحقوقــه و خاصــة الحــق فــي الاســتعانة بمحــام و الحــق فــي عــدم 

الجــواب أي الصمــت و يتلقــى جوابــه فــي الموضــوع. 

وقــد أجــاز الفصــل الفصــل 80 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة لقاضــي التحقيــق أن يصــدر بطاقــة 
إيــداع فــي الســجن ضــد ذي الشــبهة بعــد أخــذ رأي وكيــل الجمهوريــة  إذا كانــت الفعلــة تســتوجب عقابــا 
بالســجن أو عقابــا أشــد و ذلــك بعــد اســتنطاقه ، إلا أن المشــرع كــرس اســتثناءا للشــرط المذكــور و 
خــول لقاضــي التحقيــق إصــدار بطاقــة إيــداع فــي حــق المتهــم الفــارّ و هــو مــا يفهــم مــن أحــكام الفصــل 
81 مــن م إ ج  الــذي خــوّل لحامــل بطاقــة الإيــداع الحــق  فــي إجــراء التفتيــش طبــق أحــكام القانــون 

للعثــور علــى ذي الشــبهة فــي كل مــكان يغلــب علــى الظــن وجــوده فيــه.

و يقصــد بالاســتنطاق مناقشــة المتهــم بالجريمــة المنســوبة إليــه مــن قبــل النيابــة العموميــة بموجــب 
قــرار افتتــاح البحــث  و مجابهتــه بالأدلــة المتوفــرة  ضــده بصــورة مفصّلــة حتــى يتمكــن مــن تفنيدهــا 

إذا تمســك بإنــكار التهمــة أو يعتــرف بهــا إذا شــاء ذلــك.

ولــم يشــترط المشــرع الاســتنطاق قبــل اتخــاذ قــرار إصــدار بطاقــة الإيــداع فــي الصــور التــي خولهــا 
لدائــرة  الاتهــام طبــق أحــكام الفصــل 117 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة و يعتبــر ذلــك مخالفــا 
للأســس التــي يقــوم عليهــا البحــث التحقيقــي بدرجتيــه و هــي  المواجهــة والإدعائيــة و حــق المتهــم فــي 

الدفــاع عــن نفســه فــي مواجهــة التهــم المنســوبة إليــه لدرئهــا و تقديــم حججــه فــي ذلــك. 

تعتبــر بطاقــة الإيــداع الترجمــة الكتابيــة لقــرار الإيقــاف التحفظــي و اشــترط المشــرع التونســي صلــب 
الفصــل 81 صيغــا شــكلية يتوجــب احترامهــا و هــي أن تكــون بطاقــة الإيــداع محــررة مــن قبــل قاضــي 
التحقيــق و أن تكــون مؤرخــة و ممضــاة و مختومــة ويذكــر بهــا فــي وضــوح اســم وصفــة القاضــي 
واســم ذي الشــبهة وعمــره التقريبــي وحرفتــه ومــكان ولادتــه ومحــل إقامتــه وموضــوع التهمــة مــع بيــان 
النــص القانونــي المنطبــق، وتتضمــن الأمــر الصــادر مــن القاضــي إلــى مديــر المؤسســة الســجنية 
يداعــه. و رتــب المشــرع فــي صــورة عــدم مراعــاة الصيــغ القانونيــة فــي تحريــر البطاقــات  بقبــول المتهــم و�إ
القضائيــة إمكانيــة المؤاخــذة التأديبيــة و غــرم الضــرر عنــد الاقتضــاء إلا انــه لــم يرتــب جــزاء البطــان 

علــى ذلــك.

د. أن يكون القرار معللا  

أصبــح قاضــي التحقيــق ملزمــا بتعليــل قــرار الإيقــاف التحفظــي اثــر التنقيــح الــذي ادخــل علــى الفقــرة 
الثانيــة مــن الفصــل 85 بموجــب القانــون عــدد 21 لســنة 2008 المــؤرخ فــي 04/03/2008 الــذي 
أوجــب أن يكــون القــرار معلــا و يتضمــن الأســانيد الواقعيــة و القانونيــة التــي تبــرره كظهــور قرائــن 
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نــص الفصــل 84 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة بــكل وضــوح أن الإيقــاف التحفظــي هــو إجــراء 
اســتثنائي،  وســعيا مــن المشــرّع إلــى تدعيــم مبــدأ اســتثنائية الإيقــاف التحفظــي، فقــد قــام بتنقيــح 
الفصــل 85 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة بموجــب القانــون عــدد 74 لســنة 2008 المــؤرّخ فــي 
11 ديســمبر 2008 والــذي تولّــى بمقتضــاه التوســيع فــي حــالات الإفــراج الوجوبــي وأوجــب تعليــل 
قــرارات الإيقــاف وأقــرّ وجــوب الإذن بالإفــراج عــن المتّهــم فــي صــورة تجــاوز المــدّة القصــوى للإيقــاف 

رســاء بعــض الإجــراءات الجديــدة لتطويــر وضعيّــة الموقوفيــن. التحفّظــي و�إ

كمــا نــص الفصــل 94 مــن مجلــة حمايــة الطفــل انــه لا يمكــن وضــع الطفــل بمحــل إيقــاف إلا إذا تبيــن 
انــه مــن الضــروري اتخــاذ هــذا الإجــراء أو ظهــر انــه لا يمكــن اتخــاذ غيــره مــن التدابيــر.

فالإيقــاف التحفظــي وفقــا للنظــام القانونــي التونســي هــو وســيلة اســتثنائية ويجــب عنــد اتخاذهــا مراعــاة 
بعــض القواعــد:

� يجوز في الجنايات والجنح المتلبس بها دون غيرها من الجرائم.
� يجــوز كلمــا ظهــرت قرائــن قويــة تســتلزم الإيقــاف باعتبــاره وســيلة أمــن يتلافــى بهــا اقتــراف جرائــم 

ــا لتنفيــذ العقوبــة أو طريقــة توفــر ســامة ســير البحــث. جديــدة أو ضمان

تعتبــر الصبغــة الاســتثنائية لقــرار الإيقــاف التحفظــي انعكاســا لقرينــة البــراءة التــي يتمتــع بهــا الفــرد 
الفصــل  50  مــن مجلــة  المشــرع طلــب  قــد أوجــب  للمحاكمــة و  الســابقة  المرحلــة  فــي  خاصــة 
الإجــراءات الجزائيــة علــى قاضــي التحقيــق البحــث عــن الحقيقــة بــدون تــوان كمــا نــص الفصــل 69 
مــن نفــس المجلــة انــه إذا ابــدي المتهــم أدلــة تنفــي عنــه التهمــة فعليــه البحــث عــن صحتهــا فــي اقــرب 

وقــت و أن إقــرار المتهــم لا يغنــي حاكــم التحقيــق عــن البحــث عــن براهيــن أخــرى.

وحرصــا علــى تعجيــل النظــر فــي القضايــا التــي بهــا موقوفيــن تحفظيــا ، أتــاح المشــرع صلــب الفصــل 
104 مكــرر مــن ذات المجلــة إمكانيــة لقاضــي التحقيــق اتخــاذ قــرار فــي تفكيــك الملــف فــي القضايــا 
التــي يكــون بهــا موقوفيــن ومتهميــن بغيــر تلــك الحالــة لتعجيــل النظــر بشــان الموقوفيــن منهــم دون 

توقــف علــى إنهــاء أعمالــه بخصــوص غيرهــم.

2. تكريس الصبغة الاستثنائية لقرار الإيقاف التحفظي 

قويــة تســتلزم الإيقــاف باعتبــاره وســيلة أمــن يتلافــى بهــا اقتــراف جرائــم جديــدة أو ضمانــا لتنفيــذ العقوبــة 
أو طريقــة توفــر ســامة ســير البحــث.

يعتبــر تعليــل قــرار الإيقــاف التحفظــي بضمــان تنفيــذ العقوبــة مخالفــا لقرينــة البــراءة و لمبــدأ التفريــق 
بيــن ســلطات التحقيــق و المحاكمــة، فتبريــر القــرار بمثــل هــذا القــول هــو تصريــح بالإدانــة قبــل إتمــام 

الأبحــاث و قبــل النظــر فــي القضيــة مــن قبــل المحكمــة.

و يستحســن أن يكــون تعليــل قــرار الإيقــاف بقــرار مســتقل ممــا يتيــح إجــراء المراقبــة اللاحقــة علــى 
أســانيده طيلــة أطــوار القضيــة.

الإيقــاف التحفظــي  إجــراء اســتثنائي مؤقــت تبــرره ضــرورات البحــث  فلابــد مــن أن ينتهــي بانتهــاء 
تلــك الضــرورات وبخلافــه فانــه ســيتحول إلــى عقوبــة توقّــع بــدون حكــم ، . وقــد حــدد المشــرع التونســي 
بموجــب الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 85 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة مــدة الإيقــاف التحفظــي 
الأصليــة بســتة أشــهر فــي إطــار الأبحــاث التحقيقيــة مخــولا لقاضــي التحقيــق بعــد أخــذ رأي وكيــل 
ذا اقتضــت مصلحــة البحــث إبقــاء المظنــون فيــه بحالــة إيقــاف،  الجمهوريــة وبمقتضــى قــرار معلــل،و�إ
تمديــد فتــرة الإيقــاف بالنســبة إلــى الجنحــة مــرة واحــدة لا تزيــد مدتهــا علــى ثلاثــة أشــهر وبالنســبة إلــى 
الجنايــة مرتيــن لا تزيــد مــدة كل واحــدة علــى أربعــة أشــهر و أجــاز المشــرع الطعــن بالاســتئناف للقــرار 
القاضــي بمــا ذكــر و يعتبــر التمديــد فــي مــدة الإيقــاف التحفظــي مــن عدمــه صــورة للمراجعــة الدوريــة 

لقــرار الإيقــاف ســواء مــن قبــل قاضــي التحقيــق المتعهــد أو دائــرة الاتهــام عنــد اســتئناف القــرار.

كمــا حتــّم المشــرع  صلــب الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 85 مــن نفــس المجلــة الإفــراج بضمــان أو بدونــه 
بعــد الاســتنطاق بخمســة أيــام علــى المظنــون فيــه الــذي لــه مقــر معيــن بالتــراب التونســي ولــم يســبق 
الحكــم عليــه بأكثــر مــن ثلاثــة أشــهر ســجنا إذا كان أقصــى العقــاب المقــرر قانونــا لا يتجــاوز العــام 
ســجنا فتكــون المــدة القصــوى فــي هــذه الحالــة و بتوفــر الشــروط المذكــورة خمســة أيــام بصــرف النظــر 

عــن العقوبــة المنطبقــة علــى الجريمــة التــي تصــل إلــى العــام ســجنا.

و فــي كل الحــالات و عنــد انتهــاء مــدة الإيقــاف التحفظــي المقــررة قانونــا يتحتــم علــى قاضــي التحقيــق 
الإفــراج تلقائيــا عــن المتهــم.

وقــد طرحــت علــى مســتوى التطبيــق القضائــي إشــكالية تتعلــق بمــدى صحــة التمديــد فــي اجــل الإيقــاف 
التحفظــي مــن قبــل دائــرة الاتهــام بعــد إحالــة قاضــي التحقيــق لملــف القضيــة عليهــا ، حيــث يتمســك 
اتجــاه بعــدم جــواز ذلــك باعتبــار أن قــرار التمديــد يختــص بــه قاضــي التحقيــق دون ســواه باعتبــار أن 
الفصــل 85 نــص علــى ذلــك صراحــة فــي حيــن يــرى اتجــاه آخــر أن دائــرة الاتهــام يمكنهــا التمديــد فــي 
قــرار الإيقــاف التحفظــي متــى تعهــدت بملــف القضيــة باعتبارهــا درجــة تحقيــق ثانيــة و هــو مــا ذهبــت 
إليــه محكمــة التعقيــب صلــب قرارهــا عــدد 86626 المــؤرخ فــي 19/06/2019 عندمــا اعتبــرت أن 
» المعقــب تجــاوز مــدة الإيقــاف التحفظــي المســموح بهــا قانونــا طبــق أحــكام الفصــل 85 م إ ج و 
قــد تجــاوزت محكمــة القــرار المنتقــد هــذا الإخــال رغــم أهميتــه و علاقتــه بالمــدة القصــوى للإيقــاف 
التحفظــي و عــدم قيامهــا بإجــراء التمديــد فــي الأجــل القانونــي ...« و يفهــم مــن خــال هــذا القــرار أن 
دائــرة الاتهــام مخولــة بالتمديــد فــي اجــل الإيقــاف التحفظــي لنفــس الفتــرة المخولــة لقاضــي التحقيــق .

تجــدر الملاحظــة أن المشــرع التونســي لــم يأخــذ عنــد إقــراره للمــدة الأصليــة للإيقــاف التحفظــي بعيــن 
الاعتبــار اختــاف الجرائــم مــن حيــث الخطــورة و لــم يميــز بيــن الجنــح و الجنايــات كمــا انــه لــم يكــرس 

أجــالا خاصــة بالأطفــال.

أثــار تطبيــق الفصــل 85 اختلافــات فــي تحديــد إن كان الأجــل الأقصــى للإيقــاف التحفظــي يخــص 
فتــرة البحــث أمــام قاضــي التحقيــق دون ســواه أم يشــمل فتــرة تعهــد دائــرة الاتهــام و قــد بــرز اتجاهيــن 

يجــدر اســتعراضهما و بيــان مبرراتهمــا.

3. تحديد المدة القصوى للإيقاف التحفظي 
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الاتجاه الأول

يعتبــر أن فتــرة الإيقــاف التحفظــي تشــمل طــور البحــث أمــام قاضــي التحقيــق دون ســواه معلــا موقفــه 
بالحجــج التاليــة :

� �ورود الفصليــن 84 و 85 فــي القســم الخامــس مــن البــاب الثانــي لمجلــة الإجــراءات الجزائيــة 
المعنــون فــي التحقيــق فــي حيــن خــص المشــرع دائــرة الاتهــام بالبــاب الثالــث مــن المجلــة ممــا يجعــل 
إجــراءات و قواعــد الإيقــاف التحفظــي خاصــة بقاضــي التحقيــق طالمــا لــم ينــص المشــرع علــى 

خــاف ذلــك.

� �تضمــن الفصــل 107 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة فــي فقرتــه الثانيــة أن مفعــول بطاقــة الإيــداع 
أو قــرار التدبيــر يســتمر إلــى أن تبــت دائــرة الاتهــام فــي القضيــة.

وضــع المشــرع اســتثناءا لاســتمرار مفعــول بطاقــة الإيــداع بموجــب الفصــل 85 فــي فقرتــه قبــل الأخيــرة 
الــذي نــص علــى مــا يلــي: »ولا يمكــن أن يترتــب عــن قــرار دائــرة الاتهــام بإحالــة الملــف إلــى قاضــي 
التحقيــق لمواصلــة بعــض الأعمــال التــي تقتضيهــا تهيئــة القضيــة للفصــل تجــاوز المــدة القصــوى 
للإيقــاف التحفظــي للمتهــم الــذي يتحتــم، فــي هــذه الحالــة، علــى قاضــي التحقيــق أو دائــرة الاتهــام، 
حســب الأحــوال، الإذن بالإفــراج عنــه مؤقتــا دون أن يمنــع ذلــك مــن اتخــاذ التدابيــر اللازمــة بضمــان 

حضــوره«.

ففــي حالــة عــدم بــت دائــرة الاتهــام فــي اصــل القضيــة و اتخاذهــا قــرارا بإرجــاع الملــف إلــى قاضــي 
التحقيــق لإجــراء بعــض الأعمــال فانــه يتحتــم فــي صــورة انتهــاء آجــال الإيقــاف التحفظــي المنصــوص 
عليهــا قانونــا الإفــراج عــن الموقــوف تحفظيــا و بالتالــي تكــون هــذه الحالــة الاســتثناء الــذي يؤكــد 

المبــدأ.

� �وضــع المشــرع أجــالا للبــت فــي صــورة تعهــد دائــرة الاتهــام بملــف القضيــة بموجــب إحالــة مــن 
قاضــي التحقيــق إذ ألــزم الفصــل 114 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة ممثــل النيابــة العموميــة  لــدى 
محكمــة الاســتئناف إذا أحيلــت عليــه القضيــة أن ينهيهــا إلــى دائــرة الاتهــام فــي ظــرف عشــرة أيــام 
مصحوبــة بطلباتــه و هــذه الدائــرة تبــت فيهــا فــي الأســبوع الموالــي ليــوم اتصالهــا بهــا و بالتالــي فــان 
اجــل البــت فــي اصــل القضيــة المحــال بهــا موقــوف تحفظيــا خاضعــة لأجــال تضمــن ســرعة النظــر 

فــي وضعيتــه. 

� �أوجــب الفصــل 222 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة انــه فــي صــورة تعهــد الدائــرة الجنائيــة الابتدائيــة 
بمقتضــى قــرار صــادر عــن دائــرة الاتهــام ، أن تعّيــن القضيــة التــي بهــا موقــوف بالجلســة فــي أجــل 
أقصــاه ثلاثــة اشــهر ممــا يعــزز فكــرة أن المشــرع التونســي ميــز بيــن آجــال الإيقــاف التحفظــي و 

أجــل مثــول الموقــوف أمــام المحكمــة.

الاتجاه الثاني

يعتبــر أن الأجــل الأقصــى للإيقــاف التحفظــي يشــمل أعمــال التحقيــق بدرجتيهــا و يســتند الموقــف 
ــة مــن الححــج وهــي : المذكــور إلــى جمل

� �أن أعمــال التحقيــق تســتمر علــى درجتيــن و لا تقتصــر علــى تلــك التــي يقــوم بهــا قاضــي التحقيــق 
فدائــرة الاتهــام تعتبــر درجــة تحقيــق ثانيــة و بالتالــي فــان الآجــال القصــوى للإيقــاف التحفظــي لا 
يمكــن تجاوزهــا حتــى بعــد تعهــد تلــك الدائــرة خاصــة أمــام الصبغــة الاســتثنائية لقــرار الإيقــاف 
التحفظــي التــي كرســها المشــرع و يتوجــب عليهــا الإفــراج عــن المتهــم متــى تجــاوزت مــدة إيقافــه الحــد 

الأقصــى المســموح بــه قانونــا فــي كل الحــالات.

� �تكريــس الدســتور لقرينــة البــراءة و حــق المتهــم فــي المحاكمــة فــي آجــال معقولــة ممــا يجعــل القــول 
بســريان الأجــل الأقصــى للإيقــاف التحفظــي علــى مرحلــة التحقيــق الابتدائــي دون دائــرة الاتهــام 

مخالفــا لتلــك المبــادئ الدســتورية.

� �أن عبــارات الفصــل 84 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة جــاءت مطلقــة فلــم تذكــر قاضــي التحقيــق 
كســلطة مختصــة دون ســواها فــي اتخــاذ ذلــك القــرار و بالتالــي فــان الضوابــط و الشــروط الــواردة 
بذلــك الفصــل و منهــا الآجــال القصــوى للإيقــاف التحفظــي تهــم مرحلتــي التحقيــق بدرجتيــه و تكــون 

ملزمــة لدائــرة الاتهــام كذلــك.

و قــد تأيــد هــذا الموقــف المبنــي علــى مبــدأ تأويــل النصــوص الإجرائيــة وفقــا لمصلحــة المتهــم الشــرعية 
بتاريــخ  الصــادر  عــدد 777  القــرار  منهــا  التعقيــب  عــن محكمــة  الصــادرة  القــرارات  مــن  بالعديــد 
12/06/2013 و القــرار عــدد 77913 الصــادر بتاريــخ 14/09/2018 الــذي أكــد » أن الحريــة 
هــي الأصــل و تقييدهــا و ســلبها إنمــا هــو اســتثناء مقيــد بضوابــط قانونيــة كرســها المشــرع صلــب 
الفصــل 29 مــن الدســتور و صلــب أحــكام  مجلــة الإجــراءات الجزائيــة التــي حتمــت الإفــراج الوجوبــي 
عنــد تجــاوز مــدة الإيقــاف التحفظــي دون أن يمنــع ذلــك مــن اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لضمــان حضــور 

المتهــم ...«

حدد المشرع التونسي حالات منع  فيها  إصدار قرار الإيقاف التحفظي و إلا كان تعسفيا وهي :

4. إرساء موانع الإيقاف التحفظي 

أ. منع حسب تصنيف الجرائم  

نــص الفصــل 85 مــن م اج  انــه لقاضــي التحقيــق إمكانيــة إيقــاف المظنــون فيــه إيقافــا تحفظيــا فــي 
الجنايــات والجنــح المتلبــس بهــا و خــول لــه الفصــل 80 ان يصــدر بطاقــة إيــداع فــي الســجن ضــد ذي 
الشــبهة  إذا كانــت الفعلــة تســتوجب عقابــا بالســجن أو عقابــا أشــد ، و يفهــم مــن هذيــن الفصليــن انــه 
لا يجــوز لقاضــي التحقيــق اتخــاذ قــرار الإيقــاف التحفظــي إذا كانــت الأفعــال مــن قبيــل المخالفــات 

بصفــة مطلقــة و كذلــك فــي صــورة الجنــح التــي لا تســتوجب عقابــا بالســجن.
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ب. منع إجرائي عند صدور الإفراج عن دائرة الاتهام          

ب. منع في حق بعض الفئات الضعيفة          

حجّــر الفصــل 88 م إ ج علــى قاضــي التحقيــق إصــدار بطاقــة إيــداع جديــدة  إذا منحــت  دائــرة 
الاتهــام الإفــراج المؤقــت للمظنــون فيــه  بعــد نقضهــا لقــراره  و لا يمكــن لــه اتخــاذ قــرار الإيقــاف 
التحفظــي مجــددا إلا بعــد صــدور قــرار مــن تلــك الدائــرة فــي الموافقــة علــى ذلــك بعــد ســماع ممثــل 

النيابــة العموميــة.

حجــر المشــرع التونســي صراحــة اللجــوء إلــى اتخــاذ قــرار الإيقــاف التحفظــي ضــد الطفــل الــذي لــم 
يتجــاوز ســن الخامســة عشــر عامــا إذا كان متّهمــا بارتــكاب مخالفــة أو جنحــة و ذلــك عمــا بأحــكام 

الفصــل 94 مــن مجلــة حمايــة الطفــل. 

الفقرة الثانية

الضمانات و الحقوق 
المكرسة للموقوفين 

تحفظيا
تنقســم الضمانــات و الحقــوق المكفولــة للموقوفيــن تحفظيــا إلــى حقــوق و ضمانــات عنــد المثــول أمــام 
الجهــة القضائيــة المختصــة و هــي قاضــي التحقيــق و أخــرى عنــد إيداعهــم بالســجن و قــد كــرس 
النظــام القانونــي التونســي اغلــب الضمانــات و الحقــوق المنصــوص عليهــا بالمعاييــر الدوليــة عــدى 
الحــق فــي الطعــن فــي شــرعية الإيقــاف أو الاحتجــاز رغــم انــه مــن أهــم الحقــوق التــي تضمــن عــدم 

التعســف فــي ســلب الحريــة الفرديــة.

أحــاط المشــرع التونســي إجــراء المثــول الأول و تلقــي جــواب المشــتبه بــه بمجموعــة مــن الضمانــات 
و الحقــوق المخولــة لــه و ذلــك صلــب الفصــل 69 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة ملزمــا قاضــي 

التحقيــق بإعلامــه بهــا و هــي: 

� �الحق في إعلامه بالأفعال الواقع تتبعه من اجلها و بالتهم المنسوبة إليه بموجبها.

ذا رفــض ذي الشــبهة اختيــار  � �الحــق فــي المســاعدة القانونيــة :إعلامــه بحقــه فــي إنابــة محامــي  و�إ
محــام أو لــم يحضــر المحامــي بعــد اســتدعائه كمــا يجــب تجــري الأعمــال بــدون التوقــف علــى 
ذا كانــت التهمــة فــي جنايــة و أعــرب عــن عــدم قدرتــه علــى ذلــك يقــع تســخير محامــي لــه  حضــوره و�إ

عــن طريــق رئيــس المحكمــة الابتدائيــة. 

� �إعلامه بحقه في التزام الصمت و أنه غير ملزم بالجواب. 

غيــر أن المشــرع أجــاز لقاضــي التحقيــق بموجــب الفقــرة الخامســة مــن الفصــل 69 مــن المجلــة عــدم 
مراعــاة تلــك الحقــوق و إجــراء اســتنطاق أو مكافحــات فــي الحيــن إذا كان هنالــك تأكــد ناتــج عــن 
حالــة شــاهد فــي خطــر المــوت أو عنــد وجــود أثــار علــى وشــك الــزوال أو إذا توجــه علــى العيــن فــي 

حالــة التلبــس بجريمــة.

1. �الضمانــات و الحقــوق المتاحــة للمتهــم عنــد المثــول 
القاضــي لاســتنطاقه  أمــام 



63 • • 62

إلــى جانــب الضمانــات الأساســية المثمثلــة فــي وجــود أمــر قضائــي بالإيــداع و ضــرورة مســك إدارة 
الســجن لســجلات تضمــن بهــا جميــع المعلومــات الخاصــة بالشــخص المــودع و كذلــك الحقــوق 
المعيشــية الأساســية كالحــق فــي الطعــام و النظافــة و ارتــداء اللبــاس الشــخصي يمكــن اعتبــار أهــم 

الحقــوق والضمانــات المكرســة للمودعيــن بالمؤسســات الســجنية هــي التاليــة :

 �الحــق فــي الإيــداع بالســجن بمعــزل عــن الســجناء المحكوميــن طبقــا للفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 
الثالــث للقانــون المذكــور مــن القانــون عــدد 52 لســنة 2001 المــؤرخ فــي 14 مــاي 2001 التــي 
نصــت علــى انــه يجــب التفريــق فــي كل الحــالات داخــل الســجون بيــن الموقوفيــن تحفظيــا و المحكــوم 
عليهــم كمــا أوجــب الفصــل الســادس أن يقــع تصنيــف المســاجين بمجــرد إيداعهــم علــى أســاس 
الجنــس والســن ونــوع الجريمــة والحالــة الجزائيــة بحســب مــا إذا كانــوا مبتدئيــن أو عائديــن أي الأخــذ 
بعيــن الاعتبــار للحالــة الفرديــة ، كمــا وضــع المشــرع التونســي نظــام إيــداع  خــاص للمــرأة الســجينة 
وفقــا لأحــكام الفصــل 7 مــن ذات القانــون فــا يمكــن إيــداع الســجينات إلا بســجن النســوة أو بأجنحــة 
منعزلة ببقية السجون، وتقوم بحراستهن حارسات تعملن تحت إشراف مدير السجن ، و لا يجوز 
وفقــا للفصــل 10 مــن ذات القانــون إيــداع الأطفــال بالمؤسســات الســجنية  إلا بصفــة اســتثنائية و 
يكــون ذلــك بجنــاح خــاص بالأطفــال مــع وجــوب فصلهــم ليــا عــن بقيــة المســاجين خاصــة و أن 
الأمــر عــدد 2423 لســنة 1995 المــؤرخ فــي 11/12/1995 قــد أكــد فــي فصلــه الأول أن إيــداع 
الأطفــال المنحرفيــن المودعيــن مــن طــرف الســلطة القضائيــة يتــم بصــورة مبدئيــة بمراكــز الإصــاح 
بهــدف رعايتهــم و إصلاحهــم و تهذيــب ســلوكهم و تأهيلهــم تربويــا و اجتماعيــا و نفســيا للاندمــاج 

مجــددا فــي المجتمــع.

 �الحق في الاتصال بالعالم الخارجي
يجــب علــى إدارة الســجن إعــام طــرف ثالــث بإيــداع الشــخص بمصالحهــا وفقــا للفصــل 14 مــن 
القانون عدد 52 لســنة 2001 الذي الزمها بإعلام أحد أصول أو فروع أو إخوة أو زوج الســجين 
حســب اختيــاره، وذلــك بمجــرد الإيــداع، وكلمــا تــم نقلــه مــن ســجن إلــى آخــر، كمــا يتعيــن علــى كل 
ســجين الإدلاء عنــد إيداعــه الســجن باســم وعنــوان الشــخص الــذي يمكــن الاتصــال بــه عنــد حــدوث 
طــارئ لــه ، وكذلــك الفصــل 10 مــن الأمــر عــدد 2423 لســنة 1995 الــذي أوجــب علــى إدارة 
مركــز الإصــاح  إعــام ولــي الحــدث بقــرار إيــداع ابنــه لربــط الصلــة بــه و كذلــك إشــعاره بتاريــخ 

مغادرتــه .
و يمنــح الفصــل 31 مــن القانــون عــدد 52 لســنة 2001 لأقــارب الســجين الموقــوف تحفظيــا الحــق 
فــي زيارتــه مــرة فــي الأســبوع بمقتضــى رخصــة زيــارة مســلمة مــن قبــل الســلط القضائيــة ذات النظــر 
و قــد حــدد الفصــل 33 قائمــة فــي الأقــارب المســموح لهــم بذلــك ، و يخــول الفصــل 34 للأطفــال 
دون الثالثــة عشــر عامــا زيــارة احــد والديهــم المــودع بالســجن خــارج التوقيــت المعتــاد للزيــارة و بــدون 
حاجــر و ذلــك بحضــور عــون ســجون بالــزي المدنــي ،كمــا أجــاز الفصــل 34 بصفــة اســتثنائية لغيــر 
الأقــارب أو الأشــخاص الذيــن لهــم تأثيــر أدبــي علــى الســجين زيارتــه بمكتــب مخصــص للغــرض 
بحضــور مديــر الســجن أو مــن ينوبــه ، و يمكــن لقاضــي التحقيــق المتعهــد اســتنادا إلــى الفقــرة 

2. �الحقــوق والضمانــات المكفولــة للموقوفيــن تحفظيــا 
عنــد الإيــداع بالســجن 

الثانيــة مــن الفصــل 70 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة أن يمنــع بقــرار معلــل غيــر قابــل للاســتئناف 
الاتصــال بالمظنــون فيــه الموقــوف مــدة عشــرة أيــام  وهــذا المنــع يمكــن تجديــده و لكــن مــرة واحــدة 
لنفــس المــدة فحســب و لا يســري هــذا المنــع مطلقــا علــى المحامــي ويخضــع القــرار الــى الســلطة 

التقديريــة المطلقــة لقاضــي التحقيــق .

و للســجين الحــق فــي الحفــاظ علــى الروابــط العائليــة والاجتماعيــة طبقــا لأحــكام الفصــل 18 مــن 
القانــون عــدد 52 لســنة 2001 و ذلــك بالخــروج  لزيــارة الأقــارب عنــد المــرض الشــديد أو حضــور 
موكــب جنــازة أحدهــم وفقــا للأحــكام القانونيــة المنظمــة لمؤسســة قاضــي تنفيــذ العقوبــات وللتراتيــب 
بــرام العقــود المتأكــدة مــا لــم يكــن هنــاك  الجــاري بهــا العمــل، والمراســلة عــن طريــق إدارة الســجن و�إ

تحجيــر قانونــي، وبعــد الترخيــص مــن الجهــة القضائيــة المتعهــدة.

كمــا يحــق للســجين طبقــا لأحــكام الفصــل 19 مــن نفــس القانــون الإطــاع علــى العالــم الخارجــي مــن 
خــال الحصــول علــى أدوات الكتابــة وكتــب المطالعــة والمجــات والصحــف اليوميــة عــن طريــق 
إدارة الســجن ووفقا للتراتيب الجاري بها العمل ، ويتم إيجاد مكتبة بكل ســجن تحتوي على الكتب 
والمجــات المعــدة للمطالعــة،و الحصــول علــى الوثائــق المكتوبــة الأخــرى التــي تمكنــه مــن متابعــة 

برامــج دراســته بالمؤسســات التعليميــة مــن داخــل الســجن،

وقــد كفــل المشــرع بموجــب الفصــل 16 مــن مجلــة حمايــة الطفــل حــق الطفــل فــي التمتــع بإجــازات 
دوريــة أثنــاء تنفيــذ الوســائل الوقتيــة أو العقوبــة لتمكينهــم مــن البقــاء علــى صلــة بالفضــاء الخارجــي 
المفتــوح تيســيرا لإعــادة إدماجهــم فــي المجتمــع ، كمــا خــول الفصــل 94 مــن نفــس المجلــة فــي فقرتــه 
الأخيــرة للطفــل التمتــع خــال مــدة الإيقــاف التحفظــي بإجــازة أيــام الســبت و الأحــد بترخيــص مــن 

الجهــة القضائيــة المتعهــدة .

 الحق في الاتصال بالمحامي 
كــرس الفصــل 17 فــي فقرتــه 5 مــن القانــون عــدد 52 لســنة 2001 حــق الموقــوف تحقظيــا فــي 
مقابلــة المحامــي المكلــف بالدفــاع عنــه بــدون حضــور أحــد أعــوان الســجن وذلــك بنــاء علــى ترخيــص 
مــن الجهــة القضائيــة المتعهــدة، كمــا خولــت لــه الفقــرة 9 مــن نفــس القانــون مكاتبــة المحامــي المكلــف 

بالدفــاع عنــه وذلــك عــن طريــق إدارة الســجن.

و طبقــا لأحــكام الفصــل 70 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة يتمتــع المظنــون فيــه الموقــوف بالحــق 
فــي الاتصــال بمحاميــه فــي أي وقــت مــن الأوقــات بمجــرد الحضــور الأول ولا يجــوز منعــه مــن 

هــذا الحــق.

 الحق في الصحة:
يتمتــع الأشــخاص المودعيــن بالمؤسســات الســجنية بالحــق فــي رعايــة صحيــة مناســبة تكفلهــا إدارة 
الســجون مــن خــال توفيــر وســائل الوقايــة و الفحــص و العــاج بالتعــاون مــع المؤسســات الصحيــة 
التابعــة للدولــة ، وقــد كــرس الفصــل الأول مــن القانــون عــدد 52 لســنة 2001 حــق الســجين فــي 
الانتفــاع بالرعايــة الصحيــة و النفســية و أوجــب الفصــل 13 مــن نفــس القانــون أن يقــع عــرض 
الســجين بمجــرد إيداعــه علــى طبيــب بالســجن و إذا اتضــح انــه مصــاب بمــرض معــد يتــم عزلــه 
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بجنــاح مخصــص فــي الغــرض ، و يتمتــع الســجين وفقــا لأحــكام الفصــل 17 فقــرة ثانيــة بالحــق 
فــي مجانيــة العــاج و الــدواء داخــل الســجن و عنــد التعــذر بالمؤسســات الاستشــفائية بإشــارة مــن 

طبيــب الســجن.

و خص الفصل7 من القانون عدد 52 لسنة 2001  السجينة الحامل بالحق في الرعاية الطبية 
قبــل الــولادة و بعدهــا مــع العمــل لجعــل الأطفــال يولــدون بمؤسســات استشــفائية خــارج الســجن و 
يتمتــع هــؤلاء الأطفــال وفقــا للفصــل 9 بالحــق فــي البقــاء مــع والدتهــم إلــى حيــن بلــوغ ســن الثالثــة مــن 
عمرهــم و يتمتعــون وفقــا للفصــل 13 طيلــة تلــك الفتــرة بالخدمــات الطبيــة و الوقائيــة و بالحــق فــي 
توفيــر مســتلزمات النظافــة ، و يخضــع لنفــس النظــام  الأطفــال المصاحبيــن لأمهاتهــم الســجينات 

عنــد إيداعهــن بالســجن.

فــي 11/12/1995  المــؤرخ  عــدد 2423  الأمــر  مــن  إلــى 24  مــن 20  الفصــول  و كرســت 
الإجــراءات المتصلــة بالحــق فــي الصحــة للأطفــال المودعيــن بمراكــز الإصــاح ومنهــا الفحــص 
الطبــي للمقبوليــن الجــدد والمعالجــة المجانيــة فــي المستشــفيات العموميــة مــع إمكانيــة الترخيــص  

للمعالجــة بالمصحــات الخاصــة عــل نفقتــه إذا رغــب أوليــاء الطفــل فــي ذلــك.

فالحــق فــي الصحــة حــق مكفــول دســتوريا للجميــع ويعتبــر فــي الأوضــاع الطبيعيــة مــن أهــم العناصــر 
التــي يُقــاس بهــا حســن تعامــل الدولــة مــع المحتجزيــن، وتتعمــق المســألة أكثــر عندمــا يتعلــق الأمــر 
بوضــع اســتئنائي علــى غــرار الظــرف الصحــي التــي مــرت بــه بلادنــا والمتعلــق بانتشــار فيــروس 
كورونــا كجائحــة بدايــة مــن شــهر مــارس 2020 ، ومــن هنــا يُطــرح التســاؤل عــن طــرق التعاطــي 
مــع هــذا المعطــى الجديــد والســبل الحمائيــة المتخــذة لمنــع انتشــار هــذا الفيــروس بيــن المحتجزيــن 
داخــل الســجون التونســية خاصــة أن الاكتظــاظ والتقــارب الجســدي بيــن المحتجزيــن مــن شــأنه أن 
يكــون عامــا ميســرا لانتشــار الفيــروس فــي صــورة انتقــال العــدوى إلــى أحــد المتواجديــن بالســجن. 

وقــد تــمّ اتخــاذ العديــد مــن الإجــراءات الحمائيــة تحســبا لإمكانيــة تســجيل إصابــات بالفيــروس داخــل 
الســجون ، هــذه الإجــراءات اتخــذت إشــكال متعــددة فمنهــا القضائيــة ومنهــا الإداريــة، 

فبخصــوص الموقوفيــن ســواء تحفظيــا علــى ذمــة قضــاة التحقيــق أو الذيــن ينتظــرون المحاكمــة علــى 
ذمّــة الهيئــات الحكميــة، وبالنظــر إلــى أن الأصــل هــو الحريــة والاســتثناء هــو ســلبها، تفاعــل القضــاة 
مــع الوضــع الاســتثنائي بتمتيــع عــدد أكبــر مــن الموقوفيــن بالإفــراج المؤقــت  ســيما وأن الظــرف 
العــام والإجــراءات التــي تــمّ اتخاذهــا فــي علاقــة بالحجــر الصحــي الشــامل تحــول دون ارتكابهــم 

لجرائــم أخــرى.

مــن جهــة أخــرى لا بــدّ مــن التذكيــر بأنــه وبمناســبة الذكــرى 64 لعيــد الاســتقلال مكّــن رئيــس 
الجمهوريــة 1856 محكومًــا عليهــم بالعفــو الخــاص، وهــو مــا أفضــى إلــى ســراح 670 ســجينًا منهــم 
فيمــا تمتــع البقيــة بالحــطّ مــن مــدة العقــاب المحكــوم بــه ، وحــق العفــو الخــاص ولئــن كان يمارســه 
رئيــس الجمهوريــة فإنــه يتــمّ إعــداد قائمــات المحكــوم عليهــم التــي تتوفّــر فيهــم شــروط التمتــع بالعفــو 
مــن طــرف لجنــة العفــو بــوزارة العــدل، وقــد تمّــت إضافــة قائمــة اســتثنائية فــي نهايــة شــهر مــارس 

2020 تمتـّـع بمقتضاهــا  1420 محكومًــا عليهــم بالعفــو الخــاص، ممــا أفضــى إلــى ســراحهم 
جميعًــا.

وقــد اتخــذت الهيئــة العامــة للســجون عــدد مــن الإجــراءات الوقائيــة والحمائيــة لتفــادي انتشــار العــدوى 
فــي الســجون ومــن بينهــا تعليــق الزيــارات المباشــرة للمســاجين )الزيــارات التــي يلتقــي فيهــا المســاجين 
بعائلاتهــم دون حاجــز( والاقتصــار علــى الزيــارات العاديــة التــي تتــم عبــر الحاجــز مــرة فــي الأســبوع 
وتقليــص عــدد الــزوار للمســاجين لزائريــن اثنيــن فقــط. كمــا تــمّ التقليــص فــي تواتــر قبــول الأكل مــن 
العائلــة مــن ثــاث مــرات فــي الأســبوع إلــى مرتيــن ثــم إلــى مــرة واحــدة فــي الأســبوع، مــع الحــرص 
ضافــة وجبــة ســاخنة للســجناء  علــى تعقيــم كلّ مــا يتــم إدخالــه للســجن وتحســين جــودة الإعاشــة و�إ
إلــى جانــب وتوفيــر الأدويــة والمعــدات الصحيــة مــن كمامــات وقفــازات وآلات قيــس الحــرارة للأعــوان 

وللمســاجين الذيــن يعرضــون علــى المحكمــة.

كمــا خصّصــت الهيئــة العامــة للســجون والإصــاح فضــاءات مســتقلة لاســتقبال الموقوفيــن الجــدد 
بهــدف منــع الاختــاط مــع المســاجين الآخريــن توقيًــا مــن أيــة احتمــالات ممكنــة للعــدوى، وذلــك 

ــا بعــدد مــن الســجون. خــال فتــرة الحجــر الصحــي الملاحظــة التــي تــدوم 14 يومً

ومــن ناحيــة أخــرى لا بــدّ مــن التذكيــر بــأن الســجون التونســية تحوّلــت إلــى مــزوّد رئيســي للســوق 
بالكمامات)الأقنعة الواقية( والبدلات الخاصة التي تعدّها ســجينات داخل ورشــات الخياطة بوحدات 

ســجنية مختلفــة وطبــق المقاييــس الطبيــة و البروتوكــولات المعتمــدة مــن قبــل وزارة الصحــة.

لــم يكــرس المشــرع التونســي الحــق فــي الطعــن فــي قــرار الإيقــاف التحفظــي بصــورة صريحــة للمتهميــن 
واكتفــى الفصــل 80 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة فــي فقرتــه الثانيــة إلــى إســناد ذلــك الحــق إلــى 
النيابــة العموميــة دون المتهــم رغــم أنهــا الجهــة المثيــرة للتتبــع ، و يكــون لهــا الحــق فــي اســتئناف قــرار 
قاضــي التحقيــق بإيــداع المتهــم متــى خالــف ذلــك طلباتهــا ، و يعتبــر عــدم إقــرار الحــق فــي الطعــن 
فــي شــرعية الإيقــاف و الانتصــاف أمــام محكمــة أعلــى درجــة ، فــي أســرع وقــت ممكــن لمراقبــة مــدى 

قانونيــة الإيقــاف، مخالفــة واضحــة للالتزامــات الدوليــة.

و رغم أن  الفصل 83 من نفس المجلة اقتضى أن  البت في كل نزاع يتعلق بموضوع البطاقات
) بمــا فــي ذلــك بطاقــة الإيــداع (  أو مــدى مساســها بالحريــة الفرديــة مــن اختصــاص القضــاء العدلــي 
وحــده فانــه لا يشــكل تكريســا صريحــا للطعــن فــي قــرار الإيقــاف إذ لــم يحــدد إجــراءات رفــع النــزاع حــول 

البطاقــة أو آجــال ممارســتها أو الجهــة القضائيــة المختصــة.

أفــرزت التطبيقــات القضائيــة جــدالا قانونيــا حــول مــدى جــواز الطعــن بالتعقيــب فــي قــرار الإيقــاف 
الصــادر عــن دائــرة الاتهــام بموجــب الفصــل 117 مــن م ا ج خاصــة فــي ظــل عــدم تكريــس الطعــن 
بالاســتئناف فــي قــرار الإيقــاف الصــادر عــن قاضــي التحقيــق بوصفــه درجــة أولــى مــن درجتــي 

3. �غياب الحق في الطعن في مشروعية الإيقاف 
التحفظي 
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التحقيــق مــن جهــة و باعتبــار أن التعقيــب هــو مــن طــرق الطعــن الغيــر عاديــة مــن جهــة أخــرى، و 
قــد انقســم فقــه قضــاء محكمــة التعقيــب إلــى شــقين، شــق يرفــض قبــول التعقيــب شــكلا باعتبــار أن 
الفصــل 258 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة لــم يجــز الطعــن بالتعقيــب إلا فــي القــرارات الصــادرة 
فــي الأصــل و اعتبــارا لكــون قــرار الإيقــاف يعــد قــرارا شــكليا وقتيــا لا يتعلــق بالأصــل فــان الطعــن 
بالتعقيــب فيــه غيــر جائــز، فــي حيــن اقــر شــق أخــر هــذا الحــق فــي إطــار الرقابــة القانونيــة التــي 
تمارســها محكمــة التعقيــب و يجــوز لهــا مراقبــة مــدى ســامة تطبيــق القانــون عنــد اتخــاذ ذلــك الفــرار 
و يســتند فــي ذلــك إلــى قــرار مرجعــي لمحكمــة التعقيــب فــي مــادة الإجــراءات الجزائيــة الصــادر تحــت 
عــدد 6912 بتاريــخ  04/06/1969 الــذي جــاء فيــه » إن الطعــن بالتعقيــب فــي قــرار دائــرة الاتهــام 
المتعلقــة بالإيقــاف أو الإفــراج المؤقــت لا يقبــل إلا إذا كان الطعــن مؤسســا علــى خــرق النصــوص 
ــه اجتهــاد محكمــة  ــراج المؤقــت حســبما ذهــب إلي ــي طبقــت قواعــد الإيقــاف أو الإف ــة الت القانوني
التعقيــب بقرارهــا الصــادر عــن دوائرهــا المجتمعــة فــي 03/12/1966 تحــت عــدد 5088 ، و لا 
جــدال فــي وجاهــة الإيقــاف مــن عدمــه لأنــه جــدال موضوعــي  لا شــان لمحكمــة التعقيــب بــه «.

الفقرة الثالثة

بدائل الإيقاف التحفظيا
تــم تعريــف التدابيــر غيــر الاحتجازيــة فــي وثيقــة الأمــم المتحــدة الخاصــة بالتعليــق علــى قواعــد طوكيــو 
المشــار إليها ســابقا بكونها » أي قرار تتخذه ســلطة مختصة بإخضاع شــخص مشــتبه فيه أو متهم 
أو محكــوم عليــه فــي جريمــة لبعــض الشــروط و الالتزامــات التــي لا تشــمل الســجن و يمكــن أن يتخــذ 

مثــل هــذا القــرار فــي أي مرحلــة مــن مراحــل إقامــة الدعــوى الجزائيــة .«

خول المرسوم عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في  10/06/2020 بصفة صريحة لقاضي التحقيق  
بقــاء المظنــون فيــه بحالــة ســراح أي فــي  اتخــاذ تدابيــر بديلــة عــن الإيقــاف التحفظــي بعــد الاســتنطاق و�إ
مرحلــة المثــول الأول وبدايــة مرحلــة التحقيــق فــي حيــن انــه قبــل صــدور المرســوم المذكــور لــم يكــن 
لقاضــي التحقيــق اللجــوء إلــى تدابيــر إلا فــي صــورة الإفــراج عــن الموقــوف تحفظيــا أي فــي مرحلــة 

لاحقــة لقــرار الإيقــاف وتتمثــل هــذه التدابيــر و الالتزامــات فــي :

1. �الوضــع تحــت المراقبــة الالكترونيــة لمــدة أقصاهــا 6 أشــهر غيــر قابلــة للتمديــد علــى أن يتولــى 
قاضــي التحقيــق متابعــة تنفيــذ هــذا لتدبيــر بمســاعدة مكتــب المصاحبــة الراجــع لــه بالنظــر طبــق 
القواعــد والإجــراءات المنصــوص عليهــا بهــذه ) المجلــة. ) تدبيــر جديــد فــي التشــريع التونســي (

2. اتخاذ مقر بدائرة المحكمة 
3. عدم مغادرة حدود ترابية يحددها القاضي إلا بشروط معينة 

4. المنع  من الظهور في أماكن معينة 
5. إعلام لقاضي التحقيق بتنقلاته لأماكن معينة        

6. �الالتــزام بالحضــور لــدى قاضــي التحقيــق كلّمــا دعــاه لذلــك والاســتجابة للاســتدعاء الموجهــة لــه 
مــن الســلط فيمــا لــه مســاس بالتتبــع الجــاري ضــده

اعتمــد المشــرع بموجــب المرســوم المشــار إليــه أعــاه بعــض بدائــل الإيقــاف التحفظــي المعروفــة فــي 
التشــاريع المقارنة تحت عنوان الرقابة القضائية ) le contrôle judiciaire  ( و كرســها كتدابير 
تتخــذ منــذ المثــول الأول للمتهــم أمــام فاضــي التحقيــق أو بموجــب قــرار الإفــراج المؤقــت ، و تعــرف 
الرقابــة القضائيــة بكونهــا تدبيــرا وقائيــا يتخلــى بموجبهــا قــاض التحقيــق عــن اتخــاذ قــرار الإيقــاف 
التحفظــي مــع إبقائــه للمظنــون فيــه بحالــة ســراح أثنــاء مرحلــة التحقيــق مقابــل تعهــد هــذا الأخيــر 

بالامتثــال للالتزامــات التــي يحددهــا لــه مســبقا.
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ونظــرا لخطــورة قــرار الإيقــاف التحفظــي وضــع المشــرع التونســي إجــراءات أخــرى تحــول دون أن 
يصبــح ذلــك القــرار مطلقــا إذ أتــاح لقاضــي التحقيــق و لدائــرة الاتهــام و للمحكمــة الجزائيــة المتعهــدة 
الإفــراج تلقائيــا عــن المظنــون فيــه أو بنــاءا علــى طلــب منــه أو مــن محاميــه أو مــن النيابــة العموميــة 
كمــا أوجــب علــى قاضــي التحقيــق الإفــراج عــن المظنــون فيــه عنــد انقضــاء مــدة الإيقــاف التحفظــي 
القصــوى المقــررة قانونــا ، غيــر أن الفصــل 338 مــن مجلــة الديوانــة وضــع شــرطا للإفــراج عــن 
المظنــون فيــه المقيــم بالخــارج الموقــوف تحفظيــا مــن اجــل جنحــة التهريــب يتمثــل فــي تقديــم ضمــان 
فــي دفــع الخطايــا الماليــة المترتبــة عــن الجنحــة المذكــورة ، و هــو مــا يعــد تقييــدا للســلطة التقديريــة 

للجهــات القضائيــة بوصفهــا ضامنــا للحريــات وفــق الدســتور التونســي.

و فــي ذات الســياق خــول الفصــل 93 مــن مجلــة حمايــة الطفــل صراحــة لقاضــي التحقيــق أن يتخــذ 
بعــض التدابيــر كبدائــل لإيقــاف الطفــل المخالــف تحفظيــا علــى غــرار تســليم الطفــل وقتيــا : 

� إلى أبويه أو المقدم عليه أو الحاضن له أو إلى شخص من أهل الثقة
� إلى مركز ملاحظة 

� �إلــى مؤسســة أو منظمــة تعنــى بالتربيــة والتكويــن المهنــي أو المعالجــة مصــادق عليهــا لهــذا الغــرض 
مــن الســلط المعنيــة. 

كمــا انــه بالرجــوع إلــى أحــكام القانــون عــدد 40 لســنة 1975 المــؤرخ فــي 14/05/1975 المتعلــق 
بجــوازات الســفر و بوثائــق الســفر كمــا تــم تنقيحــه بالقانــون الأساســي عــدد 45 لســنة 2017 المــؤرخ 
فــي 07/06/2017 نســتنتج أن المشــرع التونســي كــرس إمكانيــة تحجيــر الســفر علــى المظنــون فيــه  
مــن قبــل قاضــي التحقيــق أو المحكمــة الجزائيــة المتعهــدة كتدبيــر احتــرازي لضمــان حضــوره و عــدم 
فــراره و وضــع مــدة قصــوى لســريان ذلــك التدبيــر و هــي أربعــة عشــر شــهرا  أي نفــس المــدة القصــوى 

للإيقــاف التحفظــي.

يمكــن القــول بــأن التدابيــر غيــر الاحتجازيــة، أو بدائــل الإيقــاف التحفظــي أضحــت تكتســي أهميــة 
بالغــة فــي السياســات الجنائيــة الحديثــة لاســيما و أن الــدول ملزمــة بالعمــل بهــا ضمانــاً للغايــات 
الكبــرى التــي جــاء القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان لتحقيقهــا و فــي مقدمتهــا احتــرام الكرامــة الإنســانية 

و صيانــة الحريــة الشــخصية. 

يفتــرض أن يتــم اللجــوء إلــى التدابيــر البديلــة للإيقــاف التحفظــي فــي أكثــر مــا يمكــن مــن الحــالات  
الفــوري  التــي يكــون فيهــا المتهميــن المشــمولين بالبحــث مبتدئيــن إلا أن عــدم إمكانيــة الإطــاع 
لقاضــي التحقيــق علــى الســجل العدلــي للمتهــم يمثــل إحــدى الصعوبــات التــي يجابههــا عنــد اتخــاذ 

هــذه التدابيــر.

الفقرة الرابعة
إقرار التعويض عن الإيقاف 

التحفظي التعسفي 
تماشــيا مــع المعاييــر الدوليــة ســن المشــرع التونســي القانــون عــدد 94 لســنة 2002 المــؤرخ فــي 29 
أكتوبــر 2002 المتعلــق بالتعويــض للموقوفيــن والمحكــوم عليهــم الذيــن ثبتــت براءتهــم و الــذي نــص 
فــي الفصــل الأول علــى انــه » يمكــن لــكل مــن أوقــف تحفظيــا أو نفــذت عليــه عقوبــة الســجن مطالبــة 

الدولــة بالتعويــض عــن الضــرر المــادي والمعنــوي الــذي لحقــه مــن جــراء ذلــك فــي الأحــوال التاليــة:

� �إذا صــدر فــي شــأنه قــرار بحفــظ التهمــة إمــا لأن الفعلــة لا تتألــف منهــا جريمــة أو لأنــه لا وجــود 
لهــا أصــا أو لأنــه لا يمكــن نســبتها إلــى المتهــم،

� إذا صدر ضده حكم بالسجن ثم ثبتت براءته بوجه بات للأسباب المذكورة أعلاه،
� إذا صدر ضده حكم في موضوع سبق أن اتصل به القضاء.

و حــدد الفصــل 13 مــن نفــس القانــون انــه » يقضــى للطالــب بتعويــض جملــي عــن الضــرر الحاصــل 
لــه إذا أثبــت حقيقــة الضــرر وجســامته وأنــه حــالّ وناتــج مباشــرة عــن الإيقــاف التحفظــي أو عــن 
تنفيــذ عقوبــة الســجن.« ويراعــى فــي تقديــر التعويــض مــدة الإيقــاف أو مــدة العقوبــة المقضّــاة فعــا 

بالســجن وكل الظــروف الواقعيــة المفيــدة للتقديــر.

ــا لــدى محكمــة الاســتئناف  ومنــذ دخــول القانــون المذكــور حيــز التطبيــق نشــرت العديــد مــن القضاي
بتونــس ومــن بيــن القضايــا التــي نظــرت فيهــا هــذه المحكمــة القضيــة عــدد 22 الصــادر فيهــا قــرار 
بتاريــخ 20/05/2005 والتــي تمثلــت وقائعهــا فــي أن شــخصا أحيــل علــى القضــاء بتهمــة تدليــس 
دخــال عملــة أجنبيــة مدلســة والمشــاركة فــي ذلــك. وبعــد أن قضّــى 6 أشــهر  ووضــع وعــرض و�إ
فــي الإيقــاف التحفظــي بالســجن قضــت المحكمــة بتبرئــة ســاحته بصفــة نهائيــة وباتــة، فقــام ضــد 
الدولــة طالبــا التعويــض عــن الضــرر الحاصــل لــه علــى أســاس قانــون 29 أكتوبــر 2002 المتعلّــق 
لفائدتــه وألزمــت  الذيــن ثبتــت براءتهــم فقضــت المحكمــة  بالتعويــض للموقوفيــن والمحكــوم عليهــم 
المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة فــي حــق وزارة العــدل و حقــوق الإنســان بــأن يــؤدي للطالــب ثلاثــة 

عشــر ألــف دينــار تعويضــا لــه عــن الضــرر الحاصــل لــه.

وفقــا لمــا جــاء بالفقــرة 51 مــن التعليــق العــام عــدد 35 علــى المــادة 9 مــن العهــد الدولــي للحقــوق 
المدنيــة و السياســية فــإن » واقعــة تبرئــة متهــم فــي قضيــة جنائيــة فــي نهايــة المطــاف ، ســواء فــي 
محكمــة ابتدائيــة أو محكمــة اســتئناف ، لا تعنــي فــي حــد ذاتهــا أن أي احتجــاز ســابق لهــا غيــر 
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قانونــي « ، و قــد تبنــت محكمــة التعقيــب التونســية هــذا التوجــه صلــب قرارهــا المدنــي عــدد -2010
11 الــذي أكــدت خلالــه » أن الحــق فــي التعويــض لا ينشــا بمجــرد ثبــوت البــراءة بحكــم قضائــي و 
إنمــا هــو محــدد بضوابــط و شــروط تضمنهــا الفصــل 13 مــن القانــون المذكــور و هــي إثبــات حقيقــة 
الضرر و انه حال و ناتج مباشرة عن الإيقاف التحفظي أو عن تنفيذ العقوبة و أن يكون الضرر 
فضــا علــى ذلــك جســيما بمعنــى انــه يتجــاوز الأمــر الطبيعــي بدرجــة خاصــة و أن البــراءة تقتضــي أن 
تكــون واضحــة و كاملــة و هــو مــا يحــول دون الحــق فــي التعويــض بالنســبة لمــن كان هــو المتســبب 
كليــا أو جزئيــا فــي الحــالات التــي أدت إلــى الإيقــاف أو الحكــم بالســجن و يشــكل تصرفــه طارئــا علــى 
العلاقــة الســببية المباشــرة بيــن وقــوع الضــرر و ترتبــه كأثــر مباشــر لقــرار الإيــداع أو الحكــم بالســجن 

حســب مقتضيــات الفصــل 4 مــن نفــس القانــون. «

� �الفصــول 69 ، 72 ، 80 ، 81، 83، 84، 85، 86 و 107 مــن 
ــة الإجــراءات الجزائيــة. مجل

� مجلة حماية الطفل
� �القانــون عــدد 52 لســنة 2001 المــؤرخ فــي 14/05/2001 المتعلــق 

بنظــام الســجون.
� �القانــون عــدد 94 لســنة 2002 المــؤرخ فــي 29/10/2002 المتعلــق 

بالتعويــض للموقوفيــن والمحكــوم عليهــم الذيــن ثبتــت براءتهــم.
� أمر عدد 2423 المؤرخ في 11/12/1995

الخـــــلاصــــــــــــــــة 
كــرس الدســتور التونســي لســنة 2014 الضمانــات و الحقــوق 
المكفولــة لــكل مــن يمثــل أمــام منظومــة العدالــة الجزائيــة و أهمهــا 
و  قضائيــا،  قــرارا  جعلــه  بــان   ، مشــروع  الغيــر  الإيقــاف  منــع 
افتراضــه تمتــع المتهــم بقرينــة البــراءة طيلــة أطــوار المحاكمــة مــع 

ضمــان حقــه فــي الدفــاع . 



73 • • 72

يتعلــق  فيمــا  الإنســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون  لمبــادئ  إجمــالا  موائمــا  التونســي  القانــون  يعتبــر 
بالضمانــات و الحقــوق المكفولــة للأشــخاص رهــن الإيقــاف قبــل المحاكمــة بصفــة عامــة أو رهــن 
الإيقــاف التحفظــي بصفــة خاصــة ، مــن خــال حظــر الاحتجــاز التعســفي عبــر إخضــاع الإيقــاف 
إلــى إجــراءات خاصــة تبنــى أساســا علــى قــرار قضائــي  وتكريــس الصبغــة الاســتثنائية لقــرار الإيقــاف 
و تمتيــع المظنــون فيهــم بالحــق فــي المســاعدة القانونيــة و فــي المعاملــة الإنســانية و ضمــان عــدم 
تعرضهــم للتعذيــب و غيرهــا مــن الحقــوق ذات الصلــة ســواء عنــد المثــول أمــام القاضــي أو عنــد 
إيداعهــم بالمؤسســات الســجنية مراعيــا فــي هــذا الســياق الحقــوق الخاصــة ببعــض الفئــات الضعيفــة 
كالأطفــال و النســاء ، كمــا أرســى المشــرع التونســي موانــع للإيقــاف التحفظــي و كــرس بدائــل لــه مــن 
خــال تدابيــر المراقبــة القضائيــة و خاصــة المراقبــة الالكترونيــة ) الســوار الالكترونــي( ، كمــا اتــاح 

الحــق فــي التعويــض لمــن يثبــت تعرضــه للإيقــاف أو الاحتجــاز التعســفي.

إلا أن المنظومــة القانونيــة التونســية لــم تجــار القانــون الدولــي فــي خصــوص تكريــس الحــق فــي 
الطعــن فــي قــرار الإيقــاف التحفظــي أمــام محكمــة أعلــى درجــة ضمانــا للمراقبــة الفوريــة و العاجلــة 
علــى شــرعية ذلــك القــرار، و أضحــت منظومــة منقوصــة مــن هــذا الحــق رغــم انــه مــن أهــم الحقــوق 

التــي يجــب أن يتمتــع بهــا الأشــخاص المحرومــون مــن حريتهــم.

يجــدر التنويــه ان النقاشــات المجــراة فــي إطــار ورشــات العمــل التــي تــم تنظيمهــا فــي إطــار تقديــم 
الصياغــة الأوليــة للدليــل  افــرزت شــبه اجمــاع للســادة القضــاة علــى وجــود العديــد مــن الإشــكاليات 

ــا التــي يكــون بهــا متهمــون بحالــة إيقــاف لعــل أهمهــا : فــي علاقــة بالقضاي

� �تعطــل الأبحــاث لــدى قلــم التحقيــق بســب ضعــف آليــات البحــث و نقــص المــوارد اللوجســتية و 
البشــرية مقارنــة بعــدد القضايــا المنشــورة و ينعكــس ذلــك بصــورة واضحــة فــي القضايــا المعقــدة 
و تلــك التــي تتطلــب اســتقراءات فنيــة و علميــة و انابــات قضائيــة دوليــة و تســاخير فنيــة 
للكشــف علــى مســار الاتصــالات التــي يجريهــا المشــتبه فيهــم أو تتبــع التدفقــات الماليــة علــى 

ســبيل المثــال.

�� �قصــر أجــال الإيقــاف التحفظــي فــي الجرائــم المعقــدة و المتشــعبة بصفــة عامــة  إذ تعتبــر الآجــال 
الاربعــة عشــر شــهرا غيــر متناســبة مــع مــا تقتضيــه الأبحــاث فــي الجرائــم الارهابيــة وجرائــم غســل 
الأمــوال بصفــة خاصــة  التــي تتطلــب فــي كثيــر مــن الأحيــان إجــراء اختبــارات فنيــة معقــدة والإذن 

بإنابــات قضائيــة دوليــة يســتغرق انجازهــا الكثيــر مــن الوقــت.

 لجوء النيابة العمومية إلى فتح القضايا التحقيقية بصفة مفرطة.

�� �كثــرة الطعــون الشــكلية التــي يمارســها دفــاع المتهميــن ممــا يؤثــر علــى ســير الأبحــاث و خاصــة 
اللجــوء إلــى تقديــم مطالــب الإفــراج بصفــة دوريــة رغمــا عــن عــدم وجــود تطــورات فــي الملــف و 

الطعــن تأسيســا علــى ذلــك فــي رفــض مطالــب الإفــراج.

�� �النقــص الــذي تشــهده الأبحــاث  التحقيقيــة فــي بعــض الملفــات ســواء فــي بعــض جرائــم الحــق 
العــام أو بعــض الجرائــم الإرهابيــة بصفــة خاصــة ينعكــس علــى طــول آجــال المحاكمــة باعتبــار 

أن المحكمــة تكــون ملزمــة بمواصلــة الاســتقراءات و الأبحــاث.

 �الإشــكاليات التــي يتســبب فيهــا الطعــن بالتعقيــب فــي قــرارات دائــرة الاتهــام خاصــة فــي القضايــا 
التــي تشــمل متهميــن متعدديــن و يجنــح بعضهــم إلــى الطعــن دون غيرهــم الذيــن تقــع احالتهــم 

علــى الدائــرة المختصــة فيتــم تاخيــر القضيــة مــرات عديــدة فــي انتظــار مــآل التعقيــب.

�� �تعقيــدات السلســلة الجزائيــة فــي القضايــا الجنائيــة  باعتبــار أن مســار التقاضــي الجنائــي ينطلــق 
مــن الابحــاث الأوليــة التــي تجريهــا الضابطــة العدليــة مــرورا بالنيابــة العموميــة ثــمّ قاضــي 
التحقيــق ودائــرة الاتهــام كمرحلــة اســتقرائية بدرجتيهــا وصــولا الــى المرحلــة الحكميــة بدرجتيهــا 
وقــد كــرّس بذلــك المشــرع التونســي التقاضــي علــى درجتيــن فــي المرحلــة الاســتقرائية والمرحلــة 

الحكميــة.

�� �عــدم إمكانيــة معرفــة ســوابق المتهــم فــي آجــال معقولــة باعتبارهــا تســاعد علــى اتخــاذ بدائــل 
ــاف التحفظــي. الإيق
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الفصل 23 
» تحمــي الدولــة كرامــة الــذات البشــرية و حرمــة الجســد، وتمنــع التعذيــب 

بالتقــادم.«  التعذيــب  المعنــوي  والمــادي، و لا تســقط جريمــة 

الفصل 27 
» المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه فــي محاكمــة عادلــة تكفــل لــه فيهــا جميــع 

ضمانــات الدفــاع فــي أطــوار التتبــع أو المحاكمــة.«

الفصل 29
» لا يمكــن إيقــاف شــخص أو الاحتفــاظ بــه الا فــي حالــة التلبــس أو بقــرار 
قضائي، و يعلم فورا بحقوقه و التهمة المنسوبة إليه و له أن ينيب محاميا، 

و تحــدد مــدة الإيقــاف و الاحتفــاظ بقانــون.«

الدستور التونسي


